ella lS 


دراسة تحليلية لآراء غينة هن المديرين والمستهلكين فيي عينة هن 
المنظمابع المسنعة للمنتجات الغذانية في الجمهورية اليمنية 


اطروحة تقدم بها 


فؤواد محمد حسين الحمد بي 


الي مجلس خلية الإحارة والاقټصاد ټي الجامعة المستزصرية وهي جزء 
هن متطلباش نيل درجبة دكتټوراد فلسفة في إحدارة الأغمهال 


بإاشراف 


الأستاذ المساعد الدڪتقوو 


4م 3 م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالم: 


روأوفوا بالعهد إن العهد كان 


ف 
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وقال صل الله عليه وسلم: 
(فلثم راع ولش سؤرل عر رعيته) . 


صد رسول الله 


إقرار الخبير اللغوي 


أشهد بأن الأطروحة الموسومة "الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات 
وانعكاساتها على رضا المستهلك" دراسة تحليلية لآراء عينة من المديرين 
والمستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية - 
التي تقدم بها الطالب فؤاد محمد حسين الحمدي قد جرت مراجعتها من الناحية اللغوية 


تحت إشرافي وأصبحت خالية من الأخطاء والتعبيرات اللغوية ولأجله وقعت . 


الأستاذ الدكتور 
علي عبد الرزاق السامرائي 
قسم اللغة العربية - كلية التربية - 


جامعة بغداد 


أشهد أن إعداد الأطروحة الموسومة "الأبعاد التسويقية للمسوولية الاجتماعية 
للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك" -دراسة تحليلية لآراء عينة من المديرين 
والمستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية - 
التي تقدم بها الطالب فؤاد محمد حسين الحمدي قد جرى إعدادها تحت إشرافي وهي 
جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال . 
المشرف 
الأستاذ المساعد الدڪتور 


ظافر عبد محمد شبر 


بناءَ على التوصيات المتوفرة » أرشح هذه الاطروحة للمناقشة . 


ويسر قسم إدارة الأعمال 
الأستاذ المساعد الدكتور 
فاضل عباس العامربي 


فنك تحن عضا لجنة المتاففة اننا اطلعةا على الاطر وة المومر نة 'الأيعك التنتونقة 
للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك" حراسة تحليلية لآراء 
عينة من المديرين والمستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية 
اليمنية - التي تقدم بها الطالب فؤاد محمد حسين الحمدي» وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له 
علاقة بهاء ونعتقد بأنها جديرة بالقبول لنيل درجة دكتوراه فلسفة في إدارة الأعمال. 


الاستاذ الدكتور الاستاذ المساعد الدكتور الاستاذ المساعد الدكتور 
أبي سعيد الديوه جي صباح محمد موسی درمان صادق سلیمان 
ون اال عضو عضو 


الاستاذ المساعد الدكتور لالاستاذ المساعد الدكتورة الاستاذ المساعد الدكتور 


فاضل عباس العامري إيثار عبدالهادي الفيحان ظافر عبد محمد شبر 
عضو عضو عضوا / المشرف 


صادق مجلس كلية الإدارة والاقتصاد ‏ الجامعة المستنصرية على قرار لجنة المناقشة . 


الدڪتوو 
على جاسم العبيدبب 
عمد الكلبة 


الاهداء 


- إلي من شد به آزري ٠...‏ .ا خي الغالي المقدو/فبيل. 


.- الي أخواټي ... واخوتي إبراعيو. رخوان» محمد إسماعيل . . 

إلي مثلبي الأغلي في الحياة ... الأستاط / عبد الله معب رمان | ) 
- إلى الرجل الخمم خالي العرير ا حمين فوا ر ٩‏ / / 
إلي هن شاركتنيي تاع الغربة رفيفة الدري ... زوجت ا 4 


إلى زيدتي في الحياة السيا ... ... إبنتي ثريا وقري. 


إلي كل هؤلاء اعسي جمدي المتواخع هنا 


ؤاد 


الحمد لله الذي باسمه بدأت وعليه توكلت» الذي أعانني بعلم متواضع لإتمام أطروحتي 
هذه» واصلي واسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما وقد انتهيت من إعداد أطروحتي المتواضعة»ء فان واجب الوفاء يدعوني لأتقدم بجزيل 


الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور ظافر عبد محمد شبر لتفضله بالإشراف على هذه 
الأطروحة. ولما أحاطني به من رعاية علمية وأخوية صادقة وما أبداه من ملاحظات قيمة كان 
لها الأثر الحسن في ضمان دقة المنهج المعتمدء فجزاه الله خير الجزاء. 
ويتطلب واجب العرفان كذلك أن أسجل باعتزاز شكري وتقديري لأساتذتي الأفاضل الذين 
ساهموا بقدر كبير في إثراء الأطروحة وإغناءها بالملاحظات العلمية وأخص منهم بالذكر الأستاذ 
الدكتور أبي سعيد الديوه جي» والأستاذ المساعد الدكتور علي جاسم العبيدي عميد الكلية والأستاذ 
المساعد الدكتور فاضل عباس العامري رئيس قسم إدارة الأعمال » والأستاذ المساعد الدكتورة إيثار 
عبد الهادي الفيحان مقررة الدراسات العليا بالقسم والأستاذ المساعد الدكتور درمان صادق 
سليمان والأستاذ المساعد الدكتور ليث سلمان الربيعي» والأستاذ الدكتور عبد المجيد حمزه 
الناصر والأستاذ نزار عبد المجيد البرواري. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة المحكمين حول أداة الاستبيان والذين ساهموا في تقويمها 
وإيداء الملاحظات العلمية حولها . 
مع شكري وتقديري لجميع من ساعدوني في الحصول على البيانات اللازمة من كافة الدوائر 
في الجمهورية اليمنية وأخص بالذكر منهم : 
الأخ عبد الإله يحيى شيبان الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الصناعة 
والأخ فهيم شمسان من وزارة الصناعة أيضا والأخ حمود البخيتي مدير مركز حماية المستهلك 
والأخ المهندس احمد احمد البشه نائب مدير عم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس» 


والأخ عبد الرحمن الكستبان مدير دائرة الجودة بالهيئة والأخوين جميل الضياني و صادق عسكر 


من مجلس حماية البيئة »وكذا الاخوة ماجد العميسي المدير المالي لمجموعة شركات إخوان تإبت» 
ومروان احمد قاسم نائب مدير التسويق في شركة نانا . 
كما أتقدم بالشكر إلى زملائي في برنامج الدكتوراه لروح الأخوة والتعاون التي سادت بيننا 
وعلى رأسهم الأخ مجيد حميد العلي» والأخت عائدة عبد الحسين» والأخت آمال غالب» والأخ خالد 
حمد أمين» والأخ خميس طلب عباس. 
كما أسجل شكري وتقديري لكل من الاخوة حسين باكر والعقيد عبد الحميد محمد فرحان 
والأخ محمد علي الخاوي وزميلي الأستاذ قائد هادي سران والدكتور أشرف محمد النهاري 
والأخ أنور محمد فرحان والأستاذ عبد الإله الورد والأخ علي حسين شرف الدين لكل ما أبدوه 
للباحث من مساعدة أثناء فترة دراسته فجزاهم الله خيرأ . 
كما أسجل شكري وتقديري للأخوات العزيزات في مكتبة الكلية والمكتبة 
المركزية -جامعة بغداد ومكتب الدراسات العليا بالكلية. 
واشعر باني مدين لجميع الذين أر فدوني بمصادر علمية ودعم 
أثناء رحلتي هذه» وإلى من أبدى لي ملاحظة أو قدم رأيا أو نقدا 


البامت 


الفصل الأول ا والدراسات السابقة 


المبحث الثاني : الدراسات السابقة 
الفصل الثاني : الابعاد التسويقة للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة 
المبحث الأول : تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمة 
المبحث الثاني : فؤائد تبني المنظمة للمسؤولية الاجتماعية 
: أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة 
: تكامل المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية المنظمة 
المبحث الخامس : نظرة الاسلام للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة 


الفصل الثالث : رضا المستهلك 


الفصل الرابع : واقع المسؤولية الاجتماعية في المنظمات اليمنية 


المبحث الأول : تقييم انشطة المنظمات عينة الدراسة تجاه المجتمع 


المبحث الثاني : السمات المحددة للمستهلك اليمني 


-ھ- 


الحة: اقات الرضة الي فى امن 
الفصل الخامس : تحليل نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها 111 -132 


المبحث الأول : عرض وتحليل اجابات افراد العينة 


ESS SI 


ان ار السور نة الاجتماعة غل ركا المستيلك 


الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات 13 -136 
الت يالاات 


المبحث الثاني : التوصيات 


eT 


-و- 


OE 


1 السار ات الم عة و اة من نة ال كوك 

2 توزیع أفراد عينة المديرين حسب الجنس والعمر والمؤهل العلمي وعدد سنوات 
الخدمة في المنظمة 

توزيع عينة المستهلكين حسب الجنس والعمر والتحصيل العلمي 

4 اتوزیع اهار الامهتان لري ر اء ع اة الو اا عة ا 

5 إتوزیع استمارة الاستبيان الثانية على أبعاد رضا المستهلك 


1 کرت اوا ای ا 
مفارنة بین اتشر اقات اشرق الك غل الصفات ر اسر اقحات الشو ق 
المعتمد على العلاقات 

E‏ و ا ا 

اتر كت العا اراز دات الهررة اة لأعرد 1996:1991 

2 | نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف والحضر في الجمهورية اليمنية 

وك ات الط رة الجو ري اة 

14 |الوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري لاجابات عينة المد راء حول مدى 
الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمنظمة. 
التوزيع التكراري والوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري لاجابات أفراد 
العينة حول مجال المساهمات الاجتماعية 


ل هرل مل كن ك 


التوزيع التكراري والوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري لاجابات أفراد 
العينة حول مجال أخلاقيات العمل 


IE SOA IENE SENE 


التوزيع التكراري والوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري لاجابات أفراد 
العينة حول مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية 

التوزيع التكراري والوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري لاجابات 
المستهلكين حول مدى رضاهم 


نتائج اختبار فرضية العلاقة بين أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة 

ورضا المستهلك 

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية للأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية 
في رضا المستهلك 


-ز- 


119 


ا 
قائمة الأشكال 


را ج اران افر اي 
غر فى در ات اة افا 
اف فة ورك 


EO TE TTT TR TTT TT 
افر اف هح ر اة و ات اا‎ 


E SA E a 6 


اثر افئجيات المسجوكة اللحتماعة المتطمة 
O N TT TTT‏ 


ا ورا ف 


-ط- 


قائمة الملاحق 


كشف بالمنظمات الصناعية عينة الدراسة 


کف ا و اک 2 


DAN AE AE TES aS 
اا م‎ 


الاستبيان النهائي الموجه إلى المستهلكين 


الملخص 
هدفت الدراسة إلى بحث مدى التزام المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في اليمن 
بالابعاد التسويقه للمسؤولية الاجتماعيةء وانعكاساتها على رضا المستهلك. 
كما هدفت أيضاً إلى تحديد درجة رضا المستهلك» ومدى تقييمه للأنشطة التي تقوم بها 
تلك المنظمات تجاه حقوقه كمستهلك . 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع (140) استمارة استبيان على عينة من مديري 
المنظمات» بالإضافة إلى (600) استمارة استبيان تم توزيعها على عينة من المستهلكين في 
أمانة العاصمة صنعاء. 
ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية. حيث 
استخدم أسلوب "لعمازطW-«,ه'‏ لمعرفة طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة. بينما 
أستخدم أسلوب "ءiوراهمA‏ ط۴4" لتحديد معاملات الارتباط البسيطة وتصنيف آثارها إلى 
مباشرة وغير مباشرة. 
أهم النتائج التي أشرتها الدراسة تمثلت في التالي : 
- ان درجة التزام المنظمات عينة الدراسة تجاه المتغيرات التسويقيه للمسؤولية 
الاجتماعية كانت أعلى قليلاً من الوسط الفرضي. 
- ان رضا المستهلكين حول ما تقوم به تلك المنظمات كان ضعيفا. 
- عدم التزام المنظمات بالأسعار المثبتة على المنتجات الغذائية . 
ان المنطمات ار لم قبط كا من (حق اغ اراي ق الخضول عاي 
المعلومات »حق التعويض »حق العيش في بيئة صحية ) إهتماماً كافيا . 
وقدمت الدراسة بعض التوصيات› منها: 
-ضرورة إعادة النظر في السياسات والخطط التي تتبناها المنظمات المصنعة للمنتجات 
الغذائية» وضرورة تجاوزها لفلسفة التوجه نحو البيع والانتقال إلى تطبيق فلسفة 
المسؤولية الاجتماعية» وذلك من خلال التركيز على متابعة وتحديد احتياجات المجتمع 
بشكل عام والمستهلك بشكل خاص والاستجابة للنداءات الصادرة من الجمعيات 
والاتحادات والالتزام بالتشريعات الدولية ذات الصلة. 


-ضرورة إلزام المنظمات بسياسة تسعيرية محددة من قبل الدولة. مع ضرورة توعية 
للمستهلك وإشعاره بأن هناك مؤسسات ودوائر يمكنه اللجوء اليها في حالة تعرضه لأي 
ابتزاز أو مغالاة في أسعار المنتجات من قبل البائعين. 

كما يجب أن تكون لتلك المؤسسات والدوائر مثل محاكم التموين و جمعية حمايية 

المستهلك فروع منتشرة في كافة أنحاء الجمهوريةء بما من شأنه أن يسهل للمستهلك 
إمكانية اللجوء إليها. 

رو و د ن :اققو ات آلا هة حطر قو اة اوك اة ال ف ما ال وة 
لتصنيع المنتجات الغذائية » وإحلال المواد الطبيعية محل النكهات والألوان الصناعية التي 
قد تسبب العديد من الأمراض السرطانية للمستهلكين» والتي تفشت مؤخراً في اليمن 
کل كر ست اسنات لك المتجات : 

-ضرورة إلزام المنظمات بإنشاء أقسام متخصصة بحماية البيئة ضمن الهيكل التنظيمي لأية 
منظمة» بحيث تكون هذه الأقسام بمثابة حلقة الوصل بين المنظمات والجهمات ذات 
الاختصاص بحماية البيئة من خلال متابعة اللوائح الصادرة من المجلس وإعداد 
التقارير المطلوبة . 


المقدهة ]1 
| 4 . 


تطورت الفلسفات التسويقية عبر مراحل مختلفة و أسهمت عوامل متعددة في صياغة كل فلسفة 
من تلك الفلسفات إلى أن برزت فلسفة المسؤولية الاجتماعية كنتيجة حتمية لتطور الأفكار والحركات 
التي اهتمت بحماية المجتمع والمستهلك وكذا الاهتمام بحماية البيئة والموارد الطبيعيةء خاصة في ظل 
الانتقادات الموجهة إلى الفلسفات السابقة والتي كانت لا تولي الجوانب سالفة الذكر الاهتمام الكافي. 
إذ أن فلسفة المسؤولية الاجتماعية تقوم على ضرورة مراعة الاعتبارات الاجتماعية 
و الأخلاقية في الممارسات التسويقيةء وكذا ضرورة الموازنة بين المصالح المتناقضة المتمثلة بالربحية 
ومصلحة المجتمع وتحقيق رضا المستهلك. 
ويكتسب موضوع الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة وانعكاساتها على رضا المستهلك 
أهمية خاصة في الوقت الحاضر . ففي ظل الممارسات السلبية التي يتعرض لها المستهلك اليمني 
جراء عدم الالتزام الملحوظ من قبل بعض المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية ببعض الحقوق 
الأساسية للمستهلك» وكذا عدم التزام بعض تلك المنظمات بالتشريعات البيئية الصادرة من الجهمات 
ذات العلاقة. 
وبالتالي فان هذا الموضوع اصبح ضمن القضايا الواجب على المنظمات أخذها بالحسبان عند 
وضع الخطط واتخاذ القرارات التسويقية وغير التسويقية. كما اصبح يحتل مكانا بارزأ بين القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطروحة في المؤتمرات والندوات وحاز على اهتمام الكتاب 
والباحتين. 
وتهدف الدراسة الحالية البحث حول التزام المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في اليمن 
بالمسؤولية الاجتماعية» وبما ينعكس على حالة الرضا لدى المستهلك. كما تهدف إلى تحديد درجة 
رضا المستهلك ومدى تقييمه للأنشطة التي تقوم بها تلك المنظمات تجاه حقوقه كمستهلك . 
وطبقت الدراسة في عينة من المنظمات اليمنية المصنعة للمنتجات الغذائية بلغت (14) منظمة 
موزعة في كلا من أمانة العاصمة ومحافظتي تعز والحديده . 
وتم توزيع (140) استمارة استبيان على مديري تلك المنظمات» كما تم توزيع (600) استمارة 
استبيان على عينة احتمالية متعددة المراحل من المستهلكين في أمانة العاصمة»ء كونها تضم خليطا من 
مختلف شرائح المجتمع . 
ولأجل اختبار فرضيات الدراسة تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائيةء إذ استخدم 
أسلوب ل«مانطW۷‏ - ««ة1 لتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسةء في حين استخدم أسلوب تحليل 
المسار كادراهمA‏ ط۴ لتحديد معاملات الارتباط البسيطة وتصنيف آثارها إلى مباشرة وغير 


المقدهغ 2 


مباشرة. فضلاً عن استخدام الأساليب الإحصائية التقليدية لتحليل استجابات أفراد العينةء وتم إثات 
نموذج الدراسة وكذا فرضياتها . 

لذلك جاءت الدراسة مقسمة إلى خمسة فصول رئيسة تضمن الفصل الأول المنهجية والدراسات 
اة د تفن اميه ار مج اندر فة فى ين تمق اليك الا كرحا لاع 
الدراسات السابقة ذات العلاقة وتحديد مجالات الاستفادة منها . 

أما الفصلين الثاني والثالث فقد تضمنا الجوانب النظرية للدراسة. حيث تضمن الفصل الثاني 
خمسة مباحث خصص المبحث الأول لدراسة تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمة» في حين 
تناول المبحث الثاني فوائد تبني المنظمات للمسؤولية الاجتماعية » أما في المبحث الثالث فقدتم 
التطرق إلى أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة » وتضمن المبحث الرابع مسألة تكامل المسؤولية 
الاجتماعية مع استراتيجية المنظمةء و أخيرأ خصص المبحث الخامس لتناول موضوع نظرة الإسلام 
للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة. أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة موضوع رضا المستهلك . 

أما الفصل الرابع فقد افرد لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنظمات اليمنية .إذ قسم 
هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث أساسية > خصص الأول منها لتقييم أنشطة المنظمات عينة الدراسة تجاه 
المجتمع »أما المبحث الثاني فقد افرد لتناول السمات المحددة للمستهلك اليمني » في حين خصص 
المبحث الثالث لتقييم الوضع البيئي في اليمن . 

أما الفصل الخامس فقد تضمن نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها والذي بدوره قسم إلى ثلاثة 
مباحث أساسية خصص الأول منها لعرض وتحليل إجابات أفراد العينة بشأن متغيرات الدراسة» 
وتناول المبحث الثاني تحليلا للعلاقة بين متغيرات الدراسةء أما المبحث الأخير فقد خصص لاختبار 
فرضية الأثر بين متغيرات الدراسة . 

و اختتمت الدراسة بالفصل السادس والذي اشتمل على مبحثين تناول أولهما أهم 

الاستنتاجات» فيما ركز الثاني على التوصيات التي بنيت في ضوء تلك الاستنتاجات . 


الفصل الأول .د 3 
ONAN‏ 
مشكاة الدراسة : 
ارت ر کن غ کن ع و اا ار ای کے د 
الخ جرا كن الاو ات ف ن فن الان ك ا ا ف اا 
EEE A EAE A LSS LEA‏ 
حقوق المستهلكين . 
اتی کن تكد ك لك فى خاد اقاو ا اة :د 
E CE E EE E A O‏ 
المستهلكين والمجتمع ككل؟ 
اھ اراك E A a a e a o‏ 
ع افر فا فی ف که اهاد ن ا 
بشکل عاء؟ 
E EE ESR AS TE E a‏ 
5 ماهو تقييم المستهلكين للاجراءات التي تقوم بها اذارات تلك المنظمات نحو حماية البيئة؟ 


6 - ماهو تقييم المستهلكين للاجراءات التي تقوم بها ادارات تلك المنظمات نحو توفير الحماية لهم؟ 


أهمية الدراسة : 

تتبع اهمية الدراسة من خلال النقاط التالية: 

1 تكتسب هذه الدراسة اهمية خاصة بوصفها احدى المحاولات القليلة (على حد علم الباحث) التي 
تقاولت:الربط بين لك المتغير أت خاضة في اليمن التي قعد حى الول النامية الئ مشل 
الر اتات 

2 -ان ادارات التسويق في المنظمات تلعب دورأ ستراتيجيا في تنفيذ سياسات وستر اتيجيات المنظمات 
كن عا راتاي فان تجاح فف ارات قن فاا من خا تق رظ انلك وة 
بالنفع على تلك المنظمات. 


الشكل رقم ( 1 ) نموذج الدراسة الافتراضي 6 


الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة 


المسوولية تجاه المجتمع المسوولية تجاه حماية المستهلك المسوولية الأخلاقية المسوولية تجاه حماية البيئة 
* التبيين 


* إنجاز المشاريع الأساسية * تناسق أهداف المنظمة مع أهداف * الالتزام بالتشريعات البيئية 

* تقديم الهبات والتبرعات * السعر المجتمع * الاقتصاد في استخدام الموارد 
* توفير فرص العمل لأفراد المجتمع * الضمان * عدم احتكار المنتجات * الاقتصاد في استخدام مصادر 
* توفير فرص العمل للمعاقين * التعبئة والتغليف * وجود دليل عمل أخلاقي للمنظمة الطاقة 

* توفير فرص العمل للنساء * التوزيع * تشجيع العاملين على الإبلاغ * تجنب مسببات التلوث 

* المساهمة في دعم الأنشطة الثقافية * الإعلان عن الممارسات السلبية * آلية التخلص من النفايات 


والحضارية * المقاييس والأوزان عدم التحايل بالأسعار * المساهمة في اكتشاف مصادر 


*المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي * النقل والتخزين جديدة للمواد الخام والطاقة 


الفخل اول“ س 
تنطلق الدراسة في معالجة المشكلة من خلال فرضيتين رئيستين» تمثلت الفرضية الرئيسة الأولى في: 
(( ترتبط الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك)) 
اما الفرضيات الفرعية فتصبح على النحو الاتي: 
وتنبق من هذه الفرضية الرئيسة أربع فرضيات فرعيةء تتمثل في : 
1 -1) ترتبط مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك. 
1 -2) ترتبط مسؤولية المنظمة تجاه حماية المستهلك بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك. 
1 -3) ترتبط مسؤولية المنظمة تجاه اخلاقيات الاعمال بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك. 
1 -4) ترتبط مسؤولية المنظمة تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية المجتمع بعلاقة معنوية مع 
إا الجقلكف 
أما الفرضية الرئيسة الثانية فقد تمثلت في : 
(( تؤثر الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة والمتمثلة بالالتزامات تجاه كلا من 
المساهمات الاجتماعيةء حماية المستهلك. اخلاقيات الاعمالء حماية البيئة والموارد الطبيعية على 
رضا المستهلك)). 
وتنبثق من هذه الفرضية الرئيسةء الفرضيات الفرعية التالية : 
(2 -1) تؤثر المساهمات الاجتماعية كالتزام من التزامات المسؤولية الاجتماعية للمنظمة على 
ا الك 
(2 4 زنر هما الفلك كار ار امن از امات اسو رة تفاع اة على ركا الماك 
(3-2 تزثز 'اخلهيات الاغمال كالتزام من التزامات المسررلية الأجتماعية للمنظمة على 
ا الاك 
(2 -4) تؤثر حماية البيئة والموارد الطبيعية كالتزام من التزامات المسؤولية الاجتماعية للمنظمة على 
E E‏ 
أما نموذج الدراسة الافتراضي فيتحدد على النحو التالي» وكما يبينه الشكل (1) . 


) 
) 
) 
) 


)لفحل الأول 


الفصل الاول _ 7 
مجتمم وعينة الدراسة : 
يتكون مجتمع الدراسة من : 
E EE ON ER‏ 
شملت الدراسة(14) منظمة كما موضح في الملحق (1)ء بعد أن تم استبعاد المنظمات صغيرة 
الحجم والتي تقوم بأنشطتها دون وجود هيكل تنظيمي محدد» بل أن عملية اتخاذ القرارات لكافة 
الأنشطة والعمليات تتم من خلال شخص واحد يكون في الغالب هو المالك» وتشكل هذه المنظمات 
(%95) من أجمالي المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية. 
تاحار عة من مير ئ المنقمات انحر وتر اة و ملت كا ن رة الق 
وادارة التسويق» وإدارة الإنتاج الإدارة الماليةء إدارة الموارد البشرية)ء كون تلك الادارات تعد اكثشر 


ارتباطاً وتاثرأ بقرارات المنظمة حول موضوع المسؤولية الاجتماعية. 


ثانياً: المستهلكين 
شملت الدراسة المستهلكين للمنتجات الغذائية المصنعة في الجمهورية اليمنية بأمانة العاصمة» 
إذ يمثل السكان القاطنين بامانة العاصمة مختلف شرائح المجتمع اليمني بكافة محافظات الجمهورية. 
وتم تقسيم أمانة العاصمة إلى (40) حي حسب التقسيم الإداري الصادر من وزارة الإسكان 
والتخطيط الحضري» وتم اختيار (4) أحياء هي : 
حي الستين - حي شملان - حي حده - حي صنعاء القديمة 
وزعت (600) استمارة استبيان على المستهلكين في تلك الأحياءء وبواقع (150) استمارة في 
كل حي» وتم استرداد (520) استمارة فقط. والجدول (1) يوضح ذلك. 
وقد اعتمد الباحث اسلوب العينة متعدد المراحل» والتي تندرج ضمن العينات الاحتمالية 
esاSamp‏ ityاabiط0ا۴»‏ وتعنى ان لجميع وحدات المعاينة في المجتمع فرشا متساوية في 
الاختيار والتمتيل. 


الفصل الإول .ع 
جدول (1) 


الاستمارات الموزعة والمستلمة من عينة المستهلكين 


وفيما يأتي وصفاً لعينة الدراسة. 
أولاً: وصف عينة الدراسة من المديرين 
وزعت (140) استمارة استبيان على المد راء العاملين في المنظمات عينة الدراسة» وحسب 
العناوين الوظيفية الآتية : 
- مدير المنظمة ونائبه. 
- مدير إدارة التسويق ونائبه. 
- مدير إدارة الإنتاج ونائبه . 
- مدير إدارة الموارد البشرية ونائبه. 
- مدير الإدارة المالية ونائبه . 
و أستردت (130) استمارة فقط من الاستمارات الموزعة. والجدول (2) يبين توزيع أفراد 
عينة المديرين العاملين في المنظمات المبحوثة . 
ويتضح من خلال الجدول أن جميع أفراد عينة المديرين كانوا من الذكورء وقد يعزى ذلك 
ر کاک ا ری رطا ی اا 
نصيب المرأة اليمنية من التعليم» نتيجة العادات والتقاليد الاجتماعية التي ما زالت تعاني منها المرأة 


اليمنية حتى وقتنا الحاضر . 


الفصل الإول .و 
جدول (2) 


توزيع أفراد عينة المديرين حسب الجنس والعمر والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة في المنظمة 


أقل من 30 سنة 
0 -39 سنة 
0 -49 سنة 
50 سنة فأكثر 


عدد سنوات الخدمة ٠‏ أقل من ثلاث سنوات 


في المنظمة 3 -5 سنوات 


6 -10 سنوات 
11 -15 سنة 
6 سنة فأكثر 


القصل الاول _ 10 
كما نلاحظ من خلال الجدول أن (%84.6) من أفراد العينة كانوا محصورين ضمن الفة 

العمرية 30 - 49 سنةء وأن (%63.1) من أفراد العينة لديهم سنوات خبرة في خدمة المنظمة 

من 6 إلى 15 سنةء وهنا يمكن القول أن تلك النسبة تعكس الخبرة المكتسبة لأفراد العينة. 

ومن ملاحظة الجدول (2) نجد أن عينة الدراسة لم تتضمن أفرادا من الحاصلين على شهادة 

الدكتوراه» وهذا قد يعزى إلى عدم اهتمام المنظمات المبحوثة بتوظيف الأفراد من ذوي الشهادات 


التخصصية العلياء كما قد يعود السبب إلى عدم الاهتمام من قبل أفراد العينة لتأهيل أنفسهم ذاتيا. 


ثانيا وصف عينة الدراسة من المستهلكين 

يبين الجدول (3) وصفا لعينة الدراسة من المستهلكين» ونلاحظ من خلال الجدول أن أفراد 
اة من الات فكت ية 0044:47 وق خارل الجاحت أن تكون فة الات مقاربة تر عا ما ت 
نسبة أفراد العينة من الذكور وذلك كون العديد من قرارات الشراء تتخذها المرأة وتشارك فيهاء خاصة 
في مسألة أختيار وشراء المنتجات الغذائية . 

كما ن الجذول آن :(5 0092 من أف اة اله كاو ا محض ور ن ضبن الف ة العمر ية 
06 39 سنةء كع هذه القبة وفنا نة اللحة الذرانة الحاة جي أن اغ من تت اخ 
آراءهم انوا من الشبآب الذين يعول غليهم كثيرا للمساهمة في إيداء آراءهم والتعاون مع الباحثين» بما 
من شأنه المساهمة في معالجة المشكلات التي قد يعاني منها المجتمع وصولا إلى التنمية الشاملة التي 
يعد الشباب غايتها ووسيلتها, 

كما يبين الجدول (3) أن (%44.6) من أفراد العينة حاصلين على شهادة البكالوريوس» وهذه 
النسبة تعكس الخبرة العلمية لدى أفراد العينة من المستهلكين على النحو الذي يمكنهم من القدرة على 
التمييز والحكم على ما تقوم به المنظمات من أنشطة وبما يعكس حالة الرضا لدى المستهلك 


من عدمها. 


)لقصل الأول 


توزيع أفراد عينة المستهلكين حسب الجنس والعمر والتحصيل العلمي 


أساليب جمم البيانات : 


0 -29 سنة 
0 -39 سنة 


40 سنة فأكثر 


جدول (3) 


11 


بهدف بناء خلفية نظرية تعزز أهداف الدراسة وتسهم في تكوين فرضياتهاء فقد اعتمد الباحث 


علی العديد من المصادر النظرية والتطبيقية ذات الصلة بادارة التسريق وا وبموضوع الدراسة 


غك وك ن اكل ارف خي ام الان ا بش أا و وهات اوا 


وفيما يخص الجانب العملي فقد تم استخدام أكثر من أداة لغرض الحصول على البيانات 


اللازمةء وكان أهمها : 


الفصل الاو _ 2] 
1. استمارة الاستبيان: 

تعد أداة الدراسة الرئيسة لأنها تلائم الكثير من البحوث والدراسات الوصفيةء ويذكر fععإهR‏ 
بهذا الصدد أن من الأدوات الملائمة والمستخدمة في ميدان الدراسات الوصفية بصورة عامة وميدان 
الإدارة بصورة خاصة القوائم المقننةء والتي ينبغفي أن تتضمن الفقرات التي تصف وتشمل 
كافة المتغيرات المراد قياسها في الدراسة وحسب مجالاتھا ( 142 , 1986 , (Raheef‏ . 

ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها الرئيسةء فقد تم تصميم إستمارتي استبيانء 
استهدفت الاستمارة الأولى (والتي تم توزيعها على عينة من المد راء العاملين في عينة من منظمات 
قطاع الصناعات الغذائية في الجمهورية اليمنية) للتعرف على درجة ممارسة تلك المنظمات لكل بعد 
من أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة. 

وقد تكون هذا المقياس من جزئين» تضمن الجزء الأول المعلومات الشخصية عن أفراد العينة 
مثل (الجنس» العمر» المؤهل العلمي» عدد سنوات الخدمة في المنظمة). 

أما الجزء الثاني فقد خصص لقياس درجة ممارسة المنظمات لأبعاد المسؤولية الاجتماعية 


وحسب المتغيرات الفرعية الموضحة في الجدول (4). 


جدول (4) 
توزيع استمارة الاستبيان الأولى على أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة 


المسؤولية تجاه المجتمع 
المسؤولية تجاه المستهلك 


المسؤولية الأخلاقية تجاه اخلاقيات الاعمال 


المسؤولية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية 


الفصل الإاول  _‏ 13 

وتم استخدام مقياس 11)۲۲ الخماسي في توزيع اوزان اجابات افراد العينةء والذي يتوزع من 
أعلى وزن له والذي أعطيت له (5) درجات والذي تمثل في حقل الإجابة (أوافق بشدة) إلى أوطاً وزن 
له والذي أعطي له (1) درجة واحدة وتمتل في حقل الإجابة (لا أوافق إطلاقا) وبينهما ثلاثة أوزان . 

وقد كان الغرض من ذلك إتاحة المجال أمام أفراد العينة لاختيار الإجابة الدقيقة حسب تقدير 
أفراد العينة (أنظر الملحق 4). 

وتمت الاستعانة بالعديد من الدراسات في بناء هذا المقياس منهادراسة 
)Wolfgan2,2000(‏ ودراسة و Starcher,2001)(‏ & azziاP)‏ ودراسة منظہ ے 
)MH International Ltd.,2002)‏ و دراس (be1,2000عSchi)‏ ودراسة (بدوي» 2000). 

أما استمارة الاستبيان الثانية والتي تم توزيعها على عينة من المستهلكين في أمانة العاصمةء 
فقد استهدفت التعرف على مواقفهم وآرائهم جراء إستخدام المنتجات الغذائية المصنعة في اليمنء 
وبالتالي درجة رضاهم عن المنظمات المصنعة للمواد الغذائية في اليمن بشكل عام . 

وقد تكون هذا المقياس من جزئين خصص الجزء الأول لجمع معلومات عامة عن المستهلكين 
عينة الدراسةء أما الجزء الثاني من استمارة الاستبيان فقد خصص لقياس آراء المستهلكين ومدى 
رضاهم عن مدى التزام المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في اليمن بحقوقهم كمستهلكين» وقد 


توزعت محاور استمارة الاستبيان على الأبعاد الآتية والموضحة في الجدول (5). 
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جدول (5) 


توزيع استمارة الاستبيان الثانية على أبعاد رضا المستهلك 


حق الأمان 1 2 43 
MEDION E E aS‏ 
حق سماع الرأي 9۰1011 

حق الاختيار 56478 

حق التعويض 21222324 


ا 1819-20 


حق إشباع الاحتياجات الأساسية 27428429 


حق العيش في بيئة صحية 5 25ب»25ج+25ء26» 


3031 RE 


وأستخدم مقياس 1)۲۲ الخماسي أيضا في توزيع أوزان إجابات أفراد العينة على هذا 
المقياس (أنظر الملحق 5). 
وقد تمت الاستعانة بالعديد من الدراسات في بناء هذا المقياس ومنها إصدارات المنظمة الدولية 
لاتحادات nllتlكيj )[nternational Organization of Consumers Unions ) ([0CU)‏ في 
5 وفي 1999/6/29 على موقع 
(WWW. Consumer Protection Evaluation Guide.htm, 1999)‏ 
ودراسة ( 1999 , ع«ھ1 & 1عإطة6) و كذا دراسة مركز بحوث وتدريب المستهلك في الهند 
)€0nsumer Action Research & Training) (CART, 1999)‏ وموؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتطوير حول أبعاد حماية المستهلك في عصر العولمة المنعقد في الهند للفتقرة 


من (10 -2001/9/11(ء ودر اة )2001 .(Besty Adams,‏ 
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2. الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية. 
تم إجراء العديد من الزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات والدوائر الحكومية والشعبية مشل : 
وزارة التموين والصناعة و وزارة السياحة والبيئة و الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط 
الجودة و الجمعية اليمنية لحماية المستهلك و جمعية حماية المستهلك في العراق و العديد من المنظمات 
المصنعة للمنتجات الغذائية في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي تعز والحديدة. 
وقد تم إجراء العديد من اللقاءات والمقابلات الشخصية مع عدد من المختصين وكماهو 


موضح في الملحق (3) . 


قياس صدق وثبات المقياس 

بعد أن تم الانتهاء من إعداد الصيغة الأولية لمقاييس الدراسة تم عرضها في شكل استبيان على 
مجموعة من المحكمين والخبراء المختصين بلغ عددهم (12) خبيرأ ومحكماء وكما هو موضح 
بالملحق (2)ء وقد طلب من السادة الخبراء إبداء آرائهم حول أداة الدراسة ومدى صلاحية الفقرات 
لتمثيل متغيراتها وطلب منهم أيضا التعديل والحذف والإضافة لما يروه مناسبا لغرض قياس صدق أداة 
الدراسةء طبقا لما جاء به (1ط8) من أن أفضل وسيلة للتأكد من الصدق الظاهري لأداة القاس أن 
يقوم عدد من الخبراء المتخصصين بتقرير مدى كون الفقرات ممثلة للصيغة المراد قياسها 
(Ebel, 1972, 555)‏ . 

وبعد أن تم استرجاع الاستبيان من جميع الخبراء تم تحليل استجاباتهم والأخذ بملاحظاتهم» كما 
تم حذف الفقرات التي حصلت على نسبة أقل من (%80) وعلى ضوء كل ذلك أجريت التعديلات 
اللازمة لاستمارة الاستبيان بحيث أصبحت بصورتها النهائية. 

وللتأكد من مدى ثبات المقاييس فقد استخدمت معادلة (ألفا كرونبiخ( «Cronbach Alfa‏ 


E 


الول ن 


Ce SD 
حيث ان‎ 
تشير الى معامل ارتباط الفا‎ - tt 
تشير الى عدد فقرات المقياس‎ = ny 
و52 = تشير الى تباين الاختبار الكلي‎ 


و ”(,52)( =تشير الى مجموع تباينات فقرات المقياس . 


Source: (Anastasi, Anne,1982: 117) 


اة ا و ما اق هن ا ا ا 
للمنظمة بلغ (0.78)» في حين كان معامل الثبات لمقياس رضا المستهلك (0.83). ويمكن اعتبار تلك 


المعاملات مقبولة في البحوث الإدارية والإنسانية. 


الاساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة : 
استخدمت العديد من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات والمعلومات التي تجمعت من خلال 


استمارة الاستبيان» وقد تمثلت تلك الأساليب فيما يأتي : 


الوسط الحسابي المرجح (الموزون) : Weighted Mean‏ 

تم اعتماد هذا الأسلوب الإحصائي لوصف آراء أفراد العينة حول متغيرات الدراسةء باعتباره 
أحد مقاييس النزعة المركزيةء وكونه أكثر عمومية من الوسط الحسابي الاعتيادي» حيث أن الوسط 
الحسابي الاعتيادي يعد حالة خاصة من الوسط الحسابي المرجح عندما ينظر إلى كافة المفردات بنفس 


الأهمية (الوزن) (المشهداني وهرمزء 1989ء 167 -168). 


الفخل الأول“ ر 
الانحراف المعياري : Standard Deviation‏ 

ت اماد ا المفيافن مرف مدي لتت ف آرآء الس جين قات بالز شط الاي 
المرجسح» ويعد الانحراف المعياري أفضل مقاييس التشتت على الإطلاق 


(المشهداني وهرمز»› 1989ء 236). 


تحليل المسار Path Analysis‏ 
استخدم هذا الأسلوب لاختبار فرضيات الدراسةء ويعتمد على وجود علاقة خطية بين المتغير 
المعتمد (الأثر) والمتغير المستقل (السبب) . 
لذا فهذا الأسلوب يعتمد على وجود علاقة سببية بين مجموعة من المتغيرات ومتغير معتمد. 
كما يقوم بتجزئة معامل الارتباط (8) بين متغيرين إلى مكوناته الرئيسةء وتشمل : 
- التأثير المباشر للسبب على الأثر. 


- التأثير غير المباشر للسبب على الأثر من خلال مسالك أخرى (الزعبي»ء 1999ء 112). 


معامل اختبار Mann-Whitney‏ 


تم استخدام هذا الاسلوب للتعرف على نوع ودرجة العلاقة بين متغيرات الدراسة. 


لقصل الأول ي 
المبحث الثاني 
دز اسنات سابقة 
لفرضن نكما الجا لون لر ةة يدف ر ين ترج ادر اة و فرت اا ل 
للباحث من استشراف الجهود السابقة للباحثين في مجال دراسته وما قدمه الباحثون الآخرون الذين 
سبقوه من جهد علمي وما تناولوه من متغيرات يمكن للباحت الاستفادة من بعضها في دراسته الحالية. 
لذلك فان المبحث الحالي هو عرض وتحليل للدراسات السابقة المرتبطة بدراستناء وقد تم 
مراعاة التسلسل الزمني في ترتيبها. ولكي يكون عرض تلك الدراسات ومناقشتها منهجياً ققد اعتمد 
الباحث المخطط الآتي في الشكل (2) واعتمده دليل عمل له في هذا المجال. 
الشكل (2) 
عرض الدراسات السابقة ومناقشتها 


دراسات تناولت دراسات تناولت 


المسؤولية الاجتماعية رشا اماف 


متاقشة الدر انات 


في ضوء 


تحديد مجالات الاستفادة من تلك الدراسات 


آلا الول“ | 


1-دراسة الحجار (1986) 
عنوان الدراسة: "حماية المستهلك" دراسة تحليلية للواقع الأردني"' 
طبيعة الدراسة: رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - الجامعة الأردنية. 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حماية المستهلك الأردني من خلال التعرف على 
التجربة الأردنية في هذا المجال» والتعرف على المشاكل التي يعاني منها المستهلك الأردني ومحاولة 
اقتراح الحلول لها. 
وقد قام الباحث بتوزيع استمارتي استبيان وزعت الأولى على عدد (260) مستهلكاء أما 
استمارة الاستبيان الثانية فقد تم توزيعها على العاملين في عينة من منظمات قطاع الصناعة والتعدين 
بلغت (22) منظمة. 
وقد توصل الباحث إلى جملة نتائج كان من أهمها: 
- بالرغم من تعدد الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك إلا أن الباحث لاحظ عدم وجود قسم 
متخصص ضمن الجهات الحكومية يعنى بمشاكل المستهلك ومتابعة شكاويه ومقترحاته. 
- أكد المستهلكين على ضرورة توفير المعلومات المناسبة والكافية لهم من اجل اتخاذ قرارات الشراء 
على أسس سليمةء وقد وضح المستهلكون انه من خلال خبرتهم الشخصية يمكن القول بان معلومات 
الإعلانات المبثوثة والمنشورة مضللة ولا تساعد في عملية الشراء. 


2-دراسة العطار (1988) 
عنوان الدراسة: "المسؤولية الاجتماعية في ترشيد الاستهلاك" دراسة ميدانية 
طبيعة الدراسة: رسالة ماجستير - مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة بغداد 
هدفت الدراسة إلى إظهار اثر المسؤولية الاجتماعية في ترشيد الاستهلاك وفي عملية التنمية 
الشاملة ثم في كيفية الحد من الاستهلاك غير الضروري» وكذا تحديد واقع المسؤولية الاجتماعية لدى 
الأطراف التي تشترك في العملية الإنتاجية والتسويقية ومدى استشعار تلك الاطراف بهماوتوفير 
مستلزمات نجاحها. 
وقد قام الباحث بإجراء البحث الميداني من خلال توزيع استمارات الاستبيان على عينة من 
المستهلكين والمنشآت والمنظمات الجماهيرية بلغ عددها (165) استمارة استبيان. 
وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج كان من أهمها: 
- وجود فروق في درجة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد عينة الدراسة من المستهلكين ومنشات 
ومنظمات جماهيرية في مختلف المستويات التقافية والاقتصادية. 
- وجود ظاهرة عدم الترشيد في استهلاك المواد الغذائية من قبل أفراد عينة الدراسة. 


الالو“ س ر 


- غياب المسؤولية الاجتماعية أدى إلى وجود ظاهرة قلة الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية من 
قبل الفرد والمجتمع بشكل عام , 


3-دراسة الربيعي (1996) 
عنوان الدراسة: "حقوق ورغبات المستهلكين في سياسات التسويق' 
طبيعة الدراسة: بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية -كلية الإدارة والاقتصاد - 
جامعة بغداد 

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع سياسة حماية المستهلك في العراق وذلك من خلال محورين 
تضمن الأول دراسة القوانين والأنظمة والمؤسسات ذات العلاقة بحماية المستهلك» والثاني اهتم 
بالتعرف على رأي المستهلك بالسياسات والأنشطة التسويقية من حيث مدى مراعاتها لحقوقه. 

ولتحقيق ذلك الهدف قام الباحث بالعمل في اتجاهين تضمن الأول زيارة المؤسسات والدوائر 
ذات العلاقة بحماية المستهلك» أما الاتجاه الثاني فقد تضمن التعرف على رأي المستهلك في مدى 
مراعاة تلك المؤسسات لرغباته وحقوقه» وذلك وفق استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض ووزعت على 
عينة من المستهلكين في مدينة بغداد. 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود قلق لدى المستهلك جراء ضعف مراعاة المؤسسات 
التسويقية لحقوقه ورغباتهء كما أشارت الدراسة إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى المستهلك عن 
حالة الرقابة في السوق حيث أشار اغلب أفراد العينة إلى عدم وجود أجهزة تقوم بالرقابة والتفقيش 
على السوق يمكن للمستهلك اللجوء إليها لضمان حقوقه عند تعرضه للضرر . 


4-دراسة البكري (1996) 
عنوان الدراسة: "المسؤولية الاجتماعية بمنظور تسويقي' 
طبيعة الدراسة: أطروحة دكتوراه - مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة بغداد 
هدفت الدراسة إلى إيجاد أطر ومعايير قابلة للتطبيق في مجال المسؤولية الاجتماعية عموما 
و لإدارات التسويق خصوصا. وكذا اختبار متغيرات الدراسة بالتطبيق على منشات وزارة الصناعة 
والمعادن العراقية. 
وقد قام الباحث بتوزيع (94) استمارة استبيان على المد راء العاملين في تلك المنشات. 
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: 
- احتلت المسؤولية الاجتماعية كهدف تسعى إلى تحقيقه المنشات المبحوثة من خلال إجابات أفراد 


العينة المرتبة السادسة من بين سبعة أهداف تم تحدیدها. 
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- احتل القطاع الاشتراكي ومن خلال منشاته المختلفة المرتبة الأولى قياسا بالقطاعين المختلط 
والخاص في مدى ارتباط بمهام تحقيق المسؤولية الاجتماعية. 

- تبين بان جميع المنشات المبحوثة أبدت اهتماما في مسالة متابعة شكاوى المواطنين للتعبير عن 
مسئوليتها الاجتماعية. 

- تبين من استطلاع رأي عينة الدراسة بأنها تدعم وتؤيد وجود جمعية لحماية المستهلك لتكون بمثابة 
رقيب على عمل المنشات الإنتاجية والتسويقية والخدمية. 

- اجمعت عينة الدراسة على ان الدولة وعبر قوانينها يمكن لها ان تعزز من وجود حماية للمستهلك 
كتعبير عن المسؤولية الاجتماعية. 

تبين بان مسالة الالتزام والتنفيذ لحقوق المستهلك هي موضع اهتمام المنشات المبحوثة. 

-اتضح وبشكل جلي بان أخلاقيات التسويق هي موضع اهتمام المنشات المبحوثة. 


5-دراسة اللحلم وسحبل (1998) 
عنوان الدراسة: "أبعاد ومجالات حماية المستهلك من منظور المستهاك' 
طبيعة الدراسة: بحث منشور في مجلة المحاسبة والإدارة والتامين -كلية التجارة -جامعة القاهرة. 
هدفت الدراسة إلى تحديد إلى أي مدى يتمتع المستهلك المصري بالحماية من وجهة نظره 
وكذا تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الحماية للمستهلك بصفة عامةء وتحديد مجالات و أبعاد 
الحماية التي يجب التركيز عليها وفق الأولويات التي يراها المستهلك. 
وقد بلغ حجم عينة الدراسة (384) مستهلك وتم توزيع استمارات الاستبيان على المستهلكين 
القاطنين بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية. 
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: 
- إن المستهلكين لديهم وعي كافي بجوانب حماية المستهلك 
- على الرغم من الاختلافات الواضحة بين مفردات عينة الدراسة فيما يتعلق بمفهوم حماية المستهلك 
إلا أن النتائج عكست إدراك المستقصى منهم لمضمون الحماية وان اختلفت صور التعبير عن 
هذا الفضضون: 
- وجود استعداد لدى نسبة كبيرة من المستقصى منهم للانضمام إلى جمعيات لحماية المستهلك وقد 
بلغت هذه النسبة (%94.7)ء وهذه النسبة العالية تمثل مؤشرا قويا على اقتنتاع المستقصى منهم 
بأهمية حماية المستهلك. 
- أشار (%92.6) من المستقصى منهم إلى عدم وجود درجة كافية من الحماية لحقوق المستهلك› 
ويعكس ذلك ضعف الدور الذي تقوم به الأطراف المعنية بحماية المستهلك. 


الا اول ل yw‏ 


- أشارت الدراسة إلى عدم رضا أفراد العينة عن معايير الجودة المحددة من قبل الحكومة وأنها تعد 
غير كافية لتحقيق مستوى مناسب من الجودة للسلع والخدمات التي تقدم للمستهلك. 


6-دراسة التويجري (1998) 
عنوان الدراسة: "المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية" دراسة 
ميدانية استطلاعية 
طبيعة الدراسة: بحث منشور في المجلة العربية للإدارة 

هدف الباحث إلى محاولة التعرف على مدى توافر مبدأً المسؤولية الاجتماعية في المنشات 
الصناعية والخدمية العاملة في المملكة العربية السعودية. كما هدفت الدراسة إلى محاولة تقديم فكرة 
مستتبطة من الدراسة الميدانية حول موضوع المسؤولية الاجتماعية ودورها في المجتمع وكيفية استفادة 
المنظمات منها. 

وقد قام الباحث بتوزيع استمارات الاستبيان على (110) منظمة موزعة كالتالي: (45) منظمة 
خدمية» (65) منظمة صناعية. 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها عدم تفاعل وتجاوب المنظمات عينة 
الدراسة مع المجتمع» حيث أن مشاركتها ومساهمتها في مختلف الأنشطة الاجتماعية كانت محدودة 
قياسا بالقدرات المالية والخبرات الإدارية التي تمتلكها تلك المنظمات. 

وقد أوصى الباحث بضرورة وضع ضوابط لجعل المنظمات اكثر إيجابية تجاه المجتمع» كما 
أوصى بضرورة قيام تلك المنظمات بإنشاء دوائر مختصة بالمسؤولية الاجتماعية وإدراج تلك الدوائر 
ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة. 


7-دراسة حاتم (1998) 
عنوان الدراسة: "حماية حقوق المستهلك في السوق اليمنية:الواقع والمستقبل' 
طبيعة الدراسة: بحث مقدم إلى الندوة العلمية الأولى حول التسويق في الجمهورية اليمنية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع الراهن لحقوق المستهلك ومستوى حمايتها في السوق 
اليمنيةء وكذا الاطلاع على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك في السوق 
اليمنيةء والتعرف على الوسائل الكفيلة بتعزيز حماية حقوق المستهلك بمختلف أشكالها. 

وقد تم توزيع استمارة استبيان على عينة من المستهلكين في محافظة عدن (بدون سقطرى) بلغ 
عددهم (420) مستهلکا. 
وقد كانت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي: 


الول ی( 


- يرى (%75) من أفراد عينة الدراسة انه توجد في اليمن أجهزة أو هيئات حكومية رقابية وتفتيشية 
على السوق» لكن (%82) منهم يرون أن دور هذه الأجهزة والهيئات ضعيف» في حين يرى 
(%18) أن دورها معدوم. 

- أشار (%6) فقط من أفراد العينة انه توجد في اليمن هيئة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. 

- يرى (%62) من أفراد العينة ضرورة ان يكون جهاز الرقابة والتفقيش جهازا مسقلا لا يبع 


وزاأرة محددة. 


8-دراسة الدوري (2000) 
عنوان الدراسة: "اثر تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة على حماية المستهلك" دراسة استطلاعية 
في عينة من مستشفيات بغداد 
طبيعة الدراسة: رسالة ماجستير - مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد -الجامعة المستنصرية. 

هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على اثر إدارة الجودة الشاملة في توفير الحماية للمستهلك 
(المستفيد من الخدمة الصحية) من خلال التحسين المستمر لحقوقه وبما يضمن ويساعد في تحقيق 
رضاه عن جودة الخدمة الصحية المقدمة له في كل من المستشفيات الحكومية والأهلية (عينة الدراسة). 

كما هدفت الدراسة إلى تحفيز وتشجيع المستشفيات عامة وعينة الدراسة بشكل خاص على 
تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة حتى تضع أقدامها على الدرجة الأولى لرضا المستهلك من خلال 
الاهتمام بحقوقه وبالتالي تعزيز وتأهيل فلسفة التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية. 

وقد اختار الباحث عينة الدراسة من عدد (2) مستشفى حكومي وقام بتوزيع (18) استمارة 
استبيان» أما المستشفيات الأهلية فقد اختار الباحث (5) منهاء قام من خلالها بتوزيع (70) استمارة 
استبيان على المرضى. 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط بين حماية المستهلك والرضا عن الخدمة 

الصحيةء وان هناك علاقة اثر بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة وحماية المستهلك في المستشفيات 
الحكومية والأهلية بشكل عام. كما أشارت النتائج إلى أن المرضى الراقدين في المستشفيات الحكومية 
ينظرون إلى المستشفيات الحكومية على أنها اكثر التزاما بدورها ومسئوليتها الاجتماعية. 


القصل الأول ب 


9-دراسة الخير(2001) 
عنوان الدراسة: "حماية المستهلك ودورهافي رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى 
المواطن السوري' 
طبيعة البحث: بحث منشور في مجلة جامعة دمشق 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع حماية المستهلك في سورياء ولتحقيق هذا الهمدف 
والوصول إلى إثبات أو نفي الفرضيات التالية: 
-الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك السوري ضعيف. 
-الرقابة الحكومية على السوق الاستهلاكية غير فعالة. 
تشكيل جمعية لحماية المستهلك في سوريا تحقق الحماية للمستهلك السوري. 

فقد جمعت البيانات من خلال المقابلات والزيارات الميدانية وأسللة الاستبيان المرسلة 
للمستهلكين والذين بلغ عددهم 500 مستهلك. وتم إتبات جميع الفرضيات الموضوعة بمستوى تقة 
(%95). كما تم اقتراح عدد من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تحقيق حماية افضل للمستهلك 
في سوريا. 


10-دراسة الطه (2002) 
عنوان الدراسة: "المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمنظمات الإنتاجية في توفير مبدأً حمايية 
المستخدم" بالتطبيق على مجموعة من المنظمات العراقية. 
طبيعة الدراسة: رسالة ماجستير - مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الموصل. 

هدفت الدراسة إلى بيان المواقف المتناقضة في تطبيق مفهومي المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية 
الأخلاقية لدى المنظمات الإنتاجيةء والتعرف على مسئولية الإدارة تجاه العاملين لديها ومدى توفيرها 
لحقوق العاملين من حيث حمايتهم من المخاطر و إصابات العمل والأمراض. 

كما هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض النقاط السلبية من حيث إدراك المنظمات عينة 
الدراسة لمفهوم المسئولية الاجتماعية والأخلاقية وتطبيقها. 
وقد بلغ عدد أفراد العينة (40) مدير موزعين على (12) منظمة. 

ومن خلال تحليل استجابات أفراد العينة حول فقرات الاستبيان الذي وزع عليهم» تم تأشير 

مجموعة من الاستنتاجات كل من أهمها غياب حق الأمان في تلك المنظمات» وكذا تباين المنظمات 
عينة الدراسة في الاهتمام بحقوق المستهلك إذ أن كل قطاع من القطاعات اهتم بحق معين»ء كما شرت 
أن الحقوق التالية (الأمانء الاختيارء سماع الرأي» الحصول على المعلومات) لم تحظ بأهمية كبيرة 
من جميع القطاعات . 


الالال“ 
ثانيا : الدراسات الأجنبية 


1-wlaة‏ )1997 (Bradshow,‏ 
عنوان الدراسة: "قيم المستوى الاجتماعي لمنظمتك' 
طبيعة الدراسة: مقالة على الإنترنت 

قامت (س0طءل812 رءnمهN)‏ وهي مسئوله في منظمة كندية تعرف باسم (R؟C8S٥٤)‏ 
andin Business For Social Responsibility)‏ ) بوضع دلیل إرشادي للمنظمات التي تسعی 
نحو تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية. 

كما قامت مع فريقها بتقويم أداء عدة منظمات» وقد اشتركت حوالي (20) شركة كندية في 
تلك البرامج بغرض تحسين نوعية منتجاتها والمساهمة في تطوير وتحسين المجتمع. 


وقد غطت تلك البرامج ثمان خصائص أساسية تمثلت في : 
تطوير المجتمع -التنوع والاختلاف 
-حماية البيئة -العلاقات الدولية 
-المسؤولية المالية -المسؤولية المحاسبية. 
-علاقات العمل -تطبيقات عالم التجارة 


2-aرlسwة‏ )1999 (Roman & Hayibot & Agle,‏ 
عنوان الدراسة: العلاقة بين الأداء المالي والاجتماعي 
طبيعة الدراسة: دراسة منشورة في مجلة (الأعمال والمجتمع). 

هدفت الدراسة والتي طبقت في جامعة (طعإنطءئ))۴) إلى تناول العلاقة بين الأداء الاجتماعي 
للمنظمة وبين أدائها المالي وذلك من خلال مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع والتي 
أشارت إلى عدم وجود علاقة بين الأداء الاجتماعي للمنظمة وبين أدائها المالي. 

وقد توصل الباحثين إلى أن تلك الدراسات كانت تستخدم مقاييس ومؤشرات غير ملائمة 
وبالتالي قاموا بإعادة جدولة تلك الدراسات فوجدوا أن (33) دراسة تشير إلى وجود علاقة اثر بين 
الأداء الاجتماعي للمنظمة والأداء المالي» في حين أن (5) دراسات فقط أشارت إلى عدم وجود علاقة 
بين تلك المتغيرات. وبعد استخدام الباحثين لمؤشرات جديدة مثل: العائد على حق الملكية )۸0٤(‏ 
والعائد على الموجودات (۸04) توصلوا إلى أن هناك علاقة بين الأداء الاجتماعي للمنظمة وبين 
أدائها المالي. 


آلا الول“ طط ن( 


3-aرlسة‏ )1999 (Greg & Sinha,‏ 
عنوان الدراسة: معلومات اكثر + اختيارات اكثر= رضا المستهلك. 
طبيعة الدراسة: دراسة أجراها الباحثان بالتعاون مع مركز صناعة المنتجات الغذائية بالتجزئة 
بجامعû „Minnesota‏ 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الآليات التي يتبعها المنتجين للوصول إلى اكبر عددمن 
المستهلكين في مجال المنتجات الغذائيةء إذ أن تجار التجزئة كانوا يتبعون أساليب تقليدية للوصول 
إلى المستهلكين. 

وقد قام الباحثان بتحليل البيانات لنحو (200) تاجر تجزئة. ومن خلال ربط تلك البيانات 
بمراكز بحوث التسويق الموجودة في المنظمات وتحديد خصائص المنتجات والخدمات التي تقدمها. 
توصل الباحثان إلى أن توفر المعلومات وكذا الاختيارات المتعددة التي كانت تتيحها تلك المنظمات»› 
ساهمت في زيادة حالة الرضا لدى المستهلكين . 


4-دراسة (Ince,2000(‏ 
عنوان الدراسة: محددات الإفصاح البيئي والاجتماعي للشركات البريطانية. 
طبيعة الدراسة: دراسة على موقع شبكة الإنترنت 
وقد تناولت الدراسة تلك محددات الافصاح البيئي والاجتماعي بالتطبيق على الشركات 
البريطانيةء وقد بلغت عينة الدراسة (93) شركة. 
إذ هدف الباحث الربط بين المسؤولية الاجتماعية للمنظمة وبين خصائص تلك المنظمة من 
وجهة نظر أصحاب المصالح. 
وقد أظهرت الدراسة العديد من الاستتتاجات كان من أهمها: 
- إن المسؤولية الاجتماعية للمنظمة لاترتبط بحجم المنظمة. 
- إن هناك إتثباتات لتأثيرات نوع الصناعةء لكن الدراسة لم توضح بشكل كاف كيف ينبغي التقليل ممن 
تلك التأثيرات. 
5-laة (Fulop & Hisrich & Szegedi,2000)‏ 
عنوان الدراسة: أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية في الاقتصاديات الانتقالية. 
طبيعة الدراسة: بحث علمي على شبكة الإنترنت» وهو في الأصل منشور في مجلة تطوير الإدارة. 
هدفت الدراسة إلى بحث طبيعة أخلاقيات الأعمال ودرجة المسؤولية الاجتماعية في المنظمات 
الهنغاريةء وقد قام الباحثين بتوزيع إستمارات الإستبيان على 129 منظمة صغيرة» 80 منظمة كبيرةء 
4 منظمة غير هادفة إلى الربح. 
وقد أحرزت الدراسة العديد من النتائج كان من أهمها: 


لالاز“ ا 


- اظهر %22 من أفراد العينة عدم اهتمام بالقضايا الأخلاقية. 

- يعتقد %56 من العاملين في المنظمات الصغيرة أن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية يجب أن تلقى 
على عاتق المنظمات الكبيرة. 

- أشار أفراد العينة إلى أن عدم الاهتمام بقضايا المسؤولية الاجتماعية و أخلاقيات الاعمال يرجع إلى 
عدة عوامل منها: 
*النقص المعرفي في هذا المجال. 
*إن اغلب المنظمات تهتم بالبقاء اكثر من إهمتامها بقضايا الأخلاق. 
*انخفاض المستوى الاقتصادي في البلد لا يسمح بالنجاح في مثل هذه القضايا. 
*الشعور بوجوب البدء بالقضايا الأخلاقية على المستوى الحكومي أولأومن ثم يمكن تطبيقه 

على المنظمات . 


6-دراسة شرڪة )2001 (Hopkins,‏ 
عنوان الدراسة: "قيم منظمتك' 
طبيعة الدراسة: استبيان على الإنترنت 
وضعت هذه الشركة إستبيانا على موقعها في الإنترنت ليقوم الأفراد في مختلف دول العالم 
بتقييم أداء شركاتهم من حيث مساهماتها تجاه المجتمع وكذا الحلول أو الأشكال المثلى التي يطمح 
هؤلاء الأفراد إلى أن تكون عليها تلك المنظمات» وقد استمر الاستبيان على شبكة الإنترنت لمدة عام 
كامل وقد زار الموقع حوالي 10000 شخص شهريا. 
وبعد جمع البيانات وتحليلها تم التوصل إلى عدة استنتاجات كان من أهمها: 
- انه لم يكن هناك اهتمام كامل بالمسؤولية الاجتماعية للمنظمةء ولكن الاهتمام بدأ يتزايد في السنوات 
القليلة والماضية. 
- إن حوالي (%27) من المنظمات التي لديها نظام عمل أخلاقي ليست بأفضل حال من غيرهافي 
مجال المسؤولية الاجتماعية. 
- إن حوالي (%41) فقط من المنظمات طبقت دليل عمل بيئي . 
- إن حوالي (%35) فقط من المنظمات لديها دليل لتوجيه وادارة المجهزين. 
- إن حوالي (%81) من المنظمات أفادت بأنها تقيم دائما رسالة المنظمةء قيمهاء مبادئهاء رؤيتها تجاه 
المسؤولية الاجتماعية. وانخفضت هذه النسبة إلى (%57) عندما تم سؤال المنظمات إذا كان لديها 
دليل عمل أخلاقي موز ع على العاملين. 
- إن المنظمات المنتشرة في البلدان التي يزداد فيها الفساد ليس بالضرورة أن تكون غير مهتمة 
بالمسؤولية الاجتماعية. 


آل الول“ ی 


- إن التدريب على العمل الأخلاقي يكون اكثر انتشارأ من المنظمات المتوسطة الحجم. 

- إن المنظمات التي لديها تدريب نحو البرامج الأخلاقية تحقق نتائج افضل في مجال المسؤولية 
الاجتماعية أفضل من المنظمات التي ليس لذيها ذلك. 

- عدد قليل من المنظمات لديها مدير مسئول عن قضايا المسؤولية الاجتماعية والقضايا الأخلاقية. 

- يمكن للمنظمات أن تقيم نفسها من خلال عمل مقارنة مرجعية وان تقيم وضعها وأنشطتها تجاه 
المجتمع ككل من خلال الاستبيان الموجود على موقع الإنترنت. 


7-wlgaة (O’brien & Robinson,2002)‏ 
عنوان الدراسة: التكامل بين المسؤولية الاجتماعية للمنظمة والاستراتيجية التنافسية. 
طبيعة الدراسة: رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية بوسطن. 

تم إتجاز هذه الذر اة التي حصلت على شهادة افضبل بخت مقدم لغام 2001 بالتاون مع 
مركز المنظمات الصالحة (ipطnsعitiz٣ Corporate‏ ) والذي يقوم e‏ برعاية والإشراف على 
هذه المطابقة كجزء من المبافر ات لتشجيم الذر سات في مجال المشرولية الأجتطاعية للمنظمة فى شال 
امريكا. و تم تطبيق هذه الدراسة في العديد من الشركات العالمية مثل: شركة ×0إء× شركة -2ء0٣)‏ 
«Cola‏ شر Merck‏ . 

وقد توصلت الدراسة إلى أن المنظمات يجب أن تولي مجال المسؤولية الاجتماعية اهتماما 
کو ا وا دك بخ ا وة قاف عة لمات 


8-wlaة‏ )2002 (Konkolewsky,‏ 
عنوان الدراسة: المسؤولية الاجتماعية للمنظمة وصحة العمل. 
طبيعة الدراسة: بحث علمي قامت به المنظمة الأوربية لأمن وصحة العمل W۷(‏ ]S؟۸ع٤)‏ 

قام الباحث وهو مدير المنظمة الأوربية للأمن والصحة في العمل بالربط بين المسؤوولية 
الاجتماعية للمنظمة )C5SR(‏ وبين بيئة العمل الصحية (08[3)» حيث اعتبر الباحث ان برامج 
المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها المنظمات تعد أداة فاعلة ويمكن الاستفادة منها في التحديد الدقيق 
لمعايير السلامة المهنية والصحية بين كل من أصحاب العمل والعاملين والمجتمع ككل. 

وقد أشار (%77) من أفراد عينة الدراسة التي أجريت في أوروبا من خلال المقابلات التي 
أجريت مع المستهلكين أن حماية العاملين مهنيا وصحيا تعد شيئا هاما وان المنظمات يجب ان تساهم 
وتدعم ذلك. 

وقد تبنت ذلك العديد من المنظمات في حملاتها الدعائية من خلال تبنيهالمبداً: 
(الأمان الجيد+الصحة الجيدة= أعمال جيدة). 


الفسل لاوم .ر 


كما أن شركة )۲٤٥0(‏ السويدية استخدمت شعار السلامة المهنية والمسؤولية الاجتماعية كأداة 
E a SS E‏ 

كفا شان كلا من خط انمو ,اتخات المضفال إلى شر ور لاام الاين وائ 
مدركين تماما إلى أن العاملين لهم فضل كبير في تحقيق الأرباح لأغلب المنظمات» وانهم بحاجة لان 
يحصلوا على علاقات طيبه مع العاملين» وان تكرن هناك حدود دنيا لحقوق العاملين أهمها الخصنول 
غ ا ك و ا ا ا 


9-wlaة‏ )2002 (Dawkins & Jenny,‏ 
عنوان الدراسة: دراسة دورية للمسئوولية الاجتماعية للمنظمة لعام 2001. 
طبيعة الدراسة: مقالة على الإنترنت -على موقع 
www.Mori-Corporate Social Responsibility Research. htm‏ 
تقوم شركة ا0 البريطانية سنويا (إيتداءً من العام 1990) بعمل دراسات للتحري حول 
مدى إدراك المستهلكين لما تقوم به الشركة بشأن المسؤولية الاجتماعية وتوقعاتهم واهتماماتهم في هذا 
المجال. وحتى تتمكن الشركة من تكوين صورة متكاملة وتفصيلية حول ذلك تقوم سنويا بتوزيع ما 
لايقل عن (2000) استمارة استبيان على المستهلكين لمنتجاتها. 
وتشير ك«ن)سه5 المدير التنفيذي للشركة إلى إن نا10« تقوم بتلك الدراسات ايماناً منها 
بأهمية المسؤولية الاجتماعية للمنظمة لدى المستهلكين» وأهميتها في إعطاء صورة واضحة عن سمعة 
المنظمة في أذهان المستهلكين» خاصة في ظل تنامي إدارك الأفراد بما يتم حالياً داخل المنظمات. 
وقد غطت الدراسة جوانب عديدة كان أهمها: 
- شرح أهمية المسؤولية الاجتماعية للمنظمة ودور المنظمات في تحقيقها. 
Sustainable Development ةnlدiuږnئا‎ yil -‏ . 
- الارتباط الاجتماعي Community Involvement‏ . 
- المصادر الأخلاقية للمنظمات عابرة llلقlرIٽ Ethical Overseas Companies Sourcing‏ . 
وقد قدمت الدراسة مقترحات تفصيلية لكيفية الاهتمام بالحاجات الفردية للمستهلكين» مع 
المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية التي تعمل فيها تلك المنظمات» كما تساعد المنظمات على عمل 
مقارنة مرجعية ع١‏ )اه٣‏ طءمء8 مع المنظمات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. 
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المبحث الأول 


تطور المفهوم التسويفقبي 
تواجه إدارة المنظمة اهتمامات متنوعة حسب الأهداف المحددة لها من (نمو»ء بقاء» تحقيق رغبات 

المستهلكين» والرفاهية الاجتماعيةء وعدم الإضرار بالمجتمع). وكل منظمة يمكنها أن تعطي وزنا 
نسبياً لكل هدف من تلك الأهداف. وقد تزامن تطور الأفكار التسويقية مع تطور المجتمع البشري» ويعد 
ذلك بمتابة استجابة للتغيرات البيئية والتحديات المؤثرة في بقاء وديمومة المنظمات في مختلف 
الفترات. 

وكون التسويق علم إنساني ديناميكي يتفاعل مع كافة المتغيرات» فقد انعكست تلك الأفكار في 
فلسفات تفكير وعمل تحكم النظرة إلى السوق والمستهلك. 

E‏ المفهوم التسويقي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بمراحل مختلفة من ناحية 
الخضاض :> الو أضقات و الات ال اة ك م 

وقد اتقق كل من Stant0n,1997,۲°P:7-14(‏ ) و (عبیدات199224 -28) 
و(معلاء توفيق» 19987 -12) على تقسيم الفلسفات أو التوجهات التي سادت المفهوم التسويقي إلى 
فلسفات رئيسة تمثلت في : 
-خفلسفة التوجه نحو المنتج 
خلسفة التوجه نحو البيع 
خلسفة التوجه نحو التسويق 
خلسفة التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية 
في حين ميز كل من (7-14:صصp (Winsor,2002,2) s (Kotler&Armstrong,1999,‏ 
و(العلاقء 19986) و (معلاءتوفيق7٠1998‏ -8) و (أبو فاره» 2001۰144) بين فلسفة التوجه نحو 
الإنتاج وفلسفة التوجه نحو المنتج (بفتح التاء). 

أّما بالنسبة لبقية الفلسفات فقد اتفق الكتاب والباحثين على تسمياتهاء وسنتناول تلك الفلسفات 


بالشرح على النحو التالي: 
أولا -فلسفة التوجه نحو الإنتاج The Production Orientation Philosophy‏ 


وتعد من اقدم الفلسفات التي حكمت تفكير الإدارة في نظرتها إلى السوق» وقد سادت هذه 
الفلسفة في التلائينات والسنوات اللاحقة للحرب العالمية الثانية. 


الل الا vw‏ 


وجوهر هذه الفلسفة يقوم على أساس أن المستهلك يميل إلى تفضيل المنتجات المتوفرة والتي 
يمكنه تحمل تكاليفهاء لذلك يجب على الإدارة أن تقوم بالتركيز على تحسين الإنتاج وكفاءة التوزيع. 

أما الوضع الذي تسود فيه هذه الفلسفة فيتميز عادة بزيادة الطلب عن العرض» وهنا يجب على 
المنظمة أن تبحث عن إمكانية زيادة الإنتاج» كون المستهلك هنا يهتم عادة بالحصول على السلعة بغض 
النظر عن مستوى جودتها. 

وبالتالي فقد ارتكزت هذه الفلسفة على فكرة " إنتاج ما يمكن بيعه" » وهذا يعني انه لم تكن 
هناك أية مشكلة في توزيع وبيع المنتجات. 

ولا يقتصر تطبيق هذه الفلسفة على المنظمات المنتجة للسلع فقطء بل إن بعض المنظمات 
الخدمية قد تطبق هذه الفلسفة أيضاء نظرا لان الاهتمام يكون منصبا على حجم العمليات بغض النظشر 
عن رضى المستفيد أو المستهلك. 


ثانا فلسفة التوجه نحو المنتج The Product Orientation Philosophy‏ 
وترتكز هذه الفلسفة على أساس إن المستهلكين يفضلون تلك المنتجات التي تتصف بارتفاع 
مستوى الجودة والأداء. لذا فان المنظمات وفقا لهذه الفلسفة يتوجب عليها القيام بإجراء تحسينات 
مستمرة للمنتوج» كون المستهلك لديه معرفة مسبقة بالسعر والعلامات التجارية البديلة. 
وقد أطلق بعض الكتاب على هذه الفلسفة تسمية التوجه السلعي» والذي يهتم بتوفير عدة 
أصناف من نفس السلعة ولكن بمستويات جودة مختلفةء وذلك لإشباع الحاجات والرغبات والأذواق 
المختلفة للمستهلكين (عبيدات» 199226). 


ثانا -فلسفة التوجه نحو البيع The Selling Orientation Philosophy‏ 

فد هذه اة على رة اة فاد هة أن الم كن ا ما روا راهم فان مهات 
اة من سلح رخذمات لن تد طر يها الهم عليه فاه يحت حتهم وتخفيزهم على الشتراء من 
خلال تكثيف الجهود البيعية والحملات الترويجية. 

وبالتالي فقد ركزت هذه الفلسفة على ضرورة أن تقوم المنظمات ببذل جهود بيعيه كبيرة للتأثير 
على المستهلكين لاستمالتهم لشراء ما ينتج من سلع › من خلال البحث عن افضل الوسائل للبيع 
والترويج» انطلاقا من المبدأً القائل بان لا جدوى من الإنتاج ما لم يكن هناك طلب عليه. 

وقد سادت هذه الفلسفة التي اعتمدت على "بيع ما تم إنتاجه" خلال فترة الكساد العظيم في 
الثلاثينات من القرن العشرين والتي شهدت انخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين» مما أدى إلى 
ظهور طبقة متخصصة من الوسطاء والموزعين لسد الفجوة التي نجمت عن الخلل في التوازن بين 
الإنتاج والاستهلاك. 
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رابعاً -فلسفة التوجه نحو التسويق The Marketing Orientation Philosophy‏ 
تستند هذه الفلسفة على فكرة مفادها إن المستهلك سيد السوق» أو ان المستهلك هو الملك» 
وبالتالي فإن هذه الفلسفة تركز على ضرورة دراسة سلوك المستهلك للوقوف على دوافع الشراء 
والعوامل المؤثرة في الاستهلاك وتحديد احتياجات المستهلك الحقيقيةء باعتبار المستهلك حجر الزاوية 
لأي استراتيجية تسويقية. 
وقد تحولت الكثير من المنظمات نحو هذا المفهوم منذ منتصف الخمسينات وذلك نتيجة اتساع 
الأسواق الحالية وللوصول إلى أسواق جديدةء وكذا نتيجة زيادة الميل إلى الانتقائية رأاز1)ءام؟ في 
عمليات الشراء (معلا توفيق»19989). 
وكان من شأن ذلك أن برزت أهمية بحوث المستهلك طءإوعومR‏ إمصuءمه‏ والتي تعنى بدراسة 
دوافع وخصائص وعادات وتوقعات و أراء المستهلك» بغية التأثير على سلوكه لغرض زيادة المبيعات. 
كما برز مصطلح بحوث التسويق 1ء2۲عءعR‏ ع« ناء)إهN‏ والذي يعنى بدراسة كل ما يتعلق 
بالوظائف التسويقية وكل ما يتعلق ببيع المنتجات من المنتج إلى المستهلك. 


خامسا خلسفة التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية 
The Social Responsibility Orientation Philosophy‏ 

تعد هذه الفلسفة والتي أطلق عليها (١1۴)ه))‏ مفهوم التسويق المجتمععي 
Marketing Concept‏ ta21عSoci‏ هي احدث فلسفةء وقد امتدت من العام 1962 ومازالت مستمرة 
حتى الآن. وبرزت هذه الفلسفة نتيجة تحول المنظمات إلى التركيز على البيئة الخارجية التي تتأثر 
بنشاطات المنظمة وتؤثر فيها. وقد عكس هذا التحول المضامين الأساسية للمفهوم الحديث للتسويق 
والذي يقضي بان على متخذ القرار التسويقي في المنظمة أن يأخذ في الاعتبار مصالح المستهلك 
والمنظمة والمجتمع بشكل عام. 

وسيحاول الباحث تسليط الضوء على هذه الفلسفة بشكل اكثر تفضيلاء باعتبارها الفلسفة التي 
اعتمدها في دراسته الحاليةء والتي تختلف عن الفلسفات السالفة الذكر من حيث أنها تؤكد على إسعاد 
المستهلك وتحقيق الرفاهية للمجتمع» من خلال التركيز على ضرورة دراسة حاجات ورغبات المستهلك 
المتجددة والسعي نحو توفيرها. إذ يرى أنصار هذا المفهوم الحديث أن التسويق ينبغي أن يلعب دورا 
هاما في رفع مستوى معيشة الأفراد في المجتمع. 

كما تقوم هذه الفلسفة على فرض ان المشاكل البيئية والقوى السياسية والقانونية تعد الموجه 
الأساس للاستر اتيجيات التسويقية لمعظم المنظمات. وبالتالي فانه يمكن النظر إلى هذه الفلسفة على أنها 
تعبر عن مرحلة وقائية تفرض على كافة المصنعين والمسوقين ضرورة الاهتمام بالموارد الطبيعية 
كالطاقة والبيئة والمحافظة عليها من التلوث» وذلك من اجل توفير حياة افضل لكافة أبناء المجتمع. 


الفصل الثاني __ 35 


إذ لم يعد بقاء المنظمات واستمرارها متوقفا على تقديم السلع والخدمات التي تحقق إشباع 
الحاجات والرغبات للمستهلكين» ولكن أيضا من خلال تقليل الآثار السلبية الناتجة عن ممارسة 
أنشطتها الإنتاجية بما يحقق رضى المجتمع الذي تعمل فيه (عبيداتء 1992<27). 

وقد اثر تأثيرأ حقيقيا في صياغة البعد الاجتماعي لمفهوم التسويق الحديث ظهور ما يسمى 
بحركة الستهلڭك consumer Movement‏ وجمعيیات حماية المستهلك 
C0nsumer Protection Associations‏ في کٿیر من دول العالم» والتي نادت بضرورة أن يكکون 
للمستهلك دورأ اكبر في الحد من التصرفات التي يمكن أن تضر بمصالحه. 

ويمكن اعتبار حركة حماية المستهلك «واإ#دومه والتي بدأت قبل اكثر من ثلاثين عاما 
كأساس للتسويق الاجتماعي» وقد عرفها (١ء[اه)‏ بأنها "حركة منظمة من الأفراد والمنظمات 
الحكوميةء تعمل على زيادة الحقوق وقوى المشترين في تعاملهم مع البائعين (1999,615 ,إمااه). 

وقد كان الهدف الأساس الذي سعت الحركة إلى تحقيقه هو حماية المستهلك من خلال اعتماد 
مبدأً أن للمستهلكين الحق في الحصول على منتجات آمنة الاستخدام وفاعلة واقتصادية وغير 
E‏ 

ويمكن القول أن فلسفة المسؤولية الاجتماعية قد ظهرت إلى الوجود في الدراسات المعاصرة 
وبخاصة مع بروز مرحلة التسويق الاجتماعي وما يفترض أن تدركه المنظمات من مسؤولية اجتماعية 
وأخلاقية في المجتمع الواحد (الديوه جي٬2001+32).‏ 

وقد أشارت العديد من الدراسات لكل من(www.focal.ca,2001(‏ 

(1-2:مStarcher,2001,pp‏ ج 1-zzها۴)‏ إلى ان بروز وتنامي هذا المفهوم جاء نتيجة العديد من 

التحديات كان من أهمها: 


- العولمة: وتعد من أهم القوى الدافعة لتبني المنظمات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية» حيث أضحت 
العديد من المنظمات متعددة الجنسية Multinational Companies (MNCS)‏ تر فع شعار 
المسؤولية الاجتماعيةء و أصبحت تركز في حملاتها الترويجية على أنها تهتم بحقوق الإنسان» وأنها 
تلتزم بتوفير ظروف عمل آمنة للعاملين» وبأنها لا تسمح بتشغيل الأطفالء كما أنها تهتم بقضايا 
ا و اكا لے وا د اة 

- تزايد الضغوط الحكومية والشعبية: من خلال التشريعات التي تنادي بضرورة حماية المستهلك 
والعاملين والبيئةء الأمر الذي قد يكلف المنظمة أموالا طائلة إذا مارغبت في الالتزام بتلك 
التشريعات» وبخلاف ذلك قد تتعرض للمقاطعة والخروج من السوق بشكل عام. 

- الكوارث والفضائح الأخلاقية: حيث تعرضت الكثير من المنظمات العالمية لقضايا أخلاقيةء مما 
جعلها تتكبد أموالاً طائلة كتعويضات للضحايا أو خسائر نتيجة المنتجات المعابةء كما حدث في 


اللالا ن 


كارثة التلوث النفطي للمياه في ساحل ألا سكا والتي تسببت فيها شركة )Exx0۸ Valdez)‏ 
النفطيةء أو كما حدث في فضيحتي الرشوة في شركتي )]8BM & Banco Naci0(‏ في 
الأرجنتين» وفضيحة رشوة (4ءعط)ءم )عام 1970 في امريكا » الأمر الذي دعا السلطات 
الأمريكية إلى سن قانون ينظم التعامل مع قضايا الرشوة. 
- التطورات التكنولوجية المتسارعة: والتي صاحبتها تحديات عديدة أمام منظمات الأعمال فرضت 
عليها ضرورة الالتزام بتطوير المنتجات» وتطوير مهارات العاملين» وضرورة الاهتمام بالتغيرات 
في أذواق المستهلكين و تنمية مهارات متخذي القرار. خاصة في ظل التحول من الاقتصاد 
الصناعي إلى اقتصاد قائم على المعلومات والمعرفةء وزيادة الاهتمام برأس المال البشري بدرجة 
اكبر من راس المال المادي. 
وبالتالي نجد انه مع تغير بيئة العمل العالميةء فان متطلبات النجاح والمنافسة تغيرت أيضا. إذ 
اصبح لزاماً على منظمات الأعمال أن تضاعف جهودهاء وان تسعى نحو بناء علاقات استراتيجية اكثر 
عمفاً مع المستهلكين والعاملين وشركاء العمل ودعاة حماية البيثة والمجتمعات المحلية والمستثمرين» 
حتى تتمكن من المنافسة والبقاء في السوق. حيث ان بناء هذه العلاقات من شأنه أن يعمل على تكوين 
أساس لاستر اتيجية جديدة تركز على أفراد المجتمع» وبالتالي تتمكن منظمات الأعمال من مواجهة 
التحديات التي تتعرض لها في عصرنا الراهن. 


مهوم المسوولية الاجتما عية للمنظمة 

نتيجة للتطورات في الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» شهدت العقود الأخيرة من 
القرن العشرين تطورأ في النظرة إلى أهداف منظمات الأعمالء وكان للفكر الاقتصادي بصفة خاصة 
أثرا واضحا في تحديد طبيعة تلك الأهداف. 

ففي ظل الفكر الاقتصادي التقليدي» كان ينظر لمنظمة الأعمال على أن هدفها الوحيد هو 
تعظيم الربح من خلال تحقيق اكبر عائد ممكن للمستتمرين» وان تحقيق الربح سوف يتبعه تحقيق 
أهداف المجتمع بصورة تلقائية (التميمي»2002+19). 

ويمتل العالم الاقتصادي (2۸ ,ء۴ )M[)٥١‏ وجهة النظر الكلاسيكية حول مفهوم 
المسؤولية الاجتماعيةء إذ يرى أن تبني المنظمة لفلسفة المسؤولية الاجتماعية من شانه أن يقلل أرباح 
المنظمة ويزيد تكاليف العمل»ء كما من شأنه إعطاء قوة اجتماعية للأعمال بشكل اكثر من اللازم. 

أما وجهة النظر الأخرى» والتي يعد من ابرز أنصارها ومؤيديها رجل الاقتصاد المععروف 
(صue1s0 Sam‏ u1ه۴)‏ »والذي يرى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يمتل البعدين الاقتصادي 
والاجتماعي معا. كما يشير إلى أن المنظمات في عالم اليوم يجب ألا تكتفي بالارتباط بالمسؤولية 
الاجتماعيةء بل يجب أن تغوص في أعماقهاء وان تسعى نحو الإبداع في تبنيها. 


7  الاللا‎ 


إذ أن إيداعها في هذا المجال من شانه أن يحقق للمنظمة أرباحا على المدى الطويل» ويعهزز 
مركزها لدى أصحاب المصالح» كما يساعدها على تجنب الضغوط الحكومية بشكل كبير 
.(Schermerhorn,2001,pp:126-127)‏ 

وبناءَ عليه» فمنذ الخمسينات خضع مفهوم الأعمال المقبولة اجتماعيا لتغيرات جوهرية» حيث 
توجب على المنظمات الالتزام بتحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية وفي مقدمتها المحافظة على البيئة 
والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ومصادر الطاقةء وتوفير فرص عمل متساوية لأفراد المجتمع» 
والسعي نحو تلبية احتياجات المستهلك . 

وبالتالي اصبح تقويم أداء المنظمات يتعدى الأداء الاقتصادي والمالي إلى بيان مقدار ما 
ساهمت به تلك المنظمات في نطاق الاهتمام بالنشاط الاجتماعي» لذا بدأ التفكير بضرورة أن تكون 
تأثيرات المنظمة متسقة ومتناغمة مع أهداف ورغبات المجتمع ككل. 

وفي هذا الصدد يشير (١4.ءه8)‏ المدير التنفيذي لشركة we11(‏ × & ۲عمuآ)‏ إلى أن 
المنظمة ما هي إلا كيان صغير تعمل ضمن كيان اكبر هو المجتمع» وأنها تعمل ضمن إطار المجتمع 
مستفيدة من الإمكانات والتسهيلات المختلفة التي يوفرهاء كما أنها تتفاعل معه مؤثرة فيه ومتأثرة به» 
لذا بات من الضروري أن تحظى المنظمة برضا المجتمع كحالة لا بد من توافرها لتحقيق الاندماج 
الكامل ضمن المجتمع الذي تعمل فيه» وتكون بذلك وسيلة لخدمة المجتمع ورفاهيته. 

ويسترسل بالقول انه ليس هناك من سبب في عدم وجود وعي لدى إدارات أية منظمة 
بالمسؤولية الاجتماعيةء واستبعد الأفكار غير المعقولة التي تذكر بان المنظمة يمكن أن تسعى نحو 
تحقيق الأرباح بغض النظر عن المجتمع (جمعةء 1998+13). 
كما يؤكد مُنظر الإدارة (كزاه2 طازم)على أن المجتمع بحاجة إلى منظمات أعمال تهتم بالمسؤولية 
ا ع ا ا 
المنظمات التي لن تقوم بتبني المسؤولية الاجتماعية في أعمالها ستجد نفسها غارقة تدريجيا وستواجه 
بالتأكيد عدم رضا المستهلكين والمجتمع ككل تجاه كافة أنشطتا )2001,127 .(Schermerhorn,‏ 

وتأسيساً على ما سبق نستنتج أن على المنظمات أن تبذل الكثير من الجهود للاهتمام 
بالمسؤولية الاجتماعية في كافة مستوياتها الإداريةء وبما ينعكس على أنشطتها المختلفة داخل وخارج 
المنظمة. 

أا من ناحية مفهوم المسوؤولية الاجتماعية» فقد حدددها 
)Berkowitz and Others, 1997,pp:110-112(‏ ضمن ثلاثة مفاهيم أساسية لمسؤوليات المنظمة 
تمثلت في : 
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أ -المسؤولية تجاه تحقيق الأرباح Profit Responsibility‏ 
وتشير إلى أن مسؤولية المنظمة كانت متمتلة فقط في تحقيق الأرباح للمالكين ولحملة الأسهم 
وهذه المسؤولية القاصرة تؤيد ما جاء به الاقتصادي ١2ص‏ ع۴ . 


ب -المسؤولية تجاه صاب lلaصllح Stakeholder Responsibility‏ 

نتيجة الانتقادات الموجهة لأهداف الربحية كمسؤولية وحيدة تركز عليها المنظمة» ظهمر ما 
يسمى بالمسؤولية تجاه أصحاب المصالح والتي تركز على ضرورة الاهتمام بتلبية أهداف أصحاب 
المصالح من مستهلكين»عاملين »مجهزين »موز عين» ...و غير هم . 


ج -المسؤولية تجاه المجتمع Societal Responsibility‏ 

وقد انتشر هذا المفهوم في الأعوام الأخيرةء ويشير إلى ضرورة التزام المنظمة بالمسوولية 
تجا اة والمجتمع بشكل عام رلك من خلا الأهتمام جنا تطركة الجماغات دات العلاة مقل 
جماعة السلام الأخضر ” ١ء4٠۲‏ ١٥إ6‏ “ والتي تنادي بتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة متقل 
التسويق lالÎخضر‏ ” Green Marketing‏ “ . 


وتجمع برامج التسويق المرتبط بالسبب (£¬1 1 ec M2)‏ Rela-auseل)‏ بين المفاهيم الثلاثة 
للمسؤولية الاجتماعية من خلال مخاطبة القضايا العامة و إرضاء حاجات المستهلكين وتعزيز 
المبيعات وأرباح المنظمة كما هو الحال بالنسبة لمنظمة (2۲4ءإءئة1) العالمية والتي تربط معوناتها 
للمراكز المتخصصة في علاج أمراض القلب والسرطان والإدمان بمستوى مبيعاتها المتحققةء فإذا ما 
زادت نسبة المبيعات المتحققة زاد بالتالي مبلغ الدعم المالي لمثل تلك المراكز العلاجية. 
وقد حدد (؟إعط0t ¡tz n4‏ سBerkow)‏ تلك المفاهيم الثلاثة لمسؤوليات المنظمة في الشكل (3). 
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الشكل (3) 
المفاهيم الثلاثة لمسؤوليات المنظمة 


المسوولية المجتمعة 
المسؤولية تجاه أصحاب المصالح 


المسؤولية الربحية 


المالكين/ حملة الأسهم 


الجماعات ذات الاهتمام 


Source: (Berkowitz, et. al,1997,111) 


وفي محاولة لوضع تفر م ال ا الاجتماعيةء والتي ترد عادة في الأدبيات الأجنبية 
بمصطلحات مختلفة مثل: 


- Corporate Social Responsibility (CSR) المسوؤولية الاجتماعية للمنظمة‎ 
- Business Social Responsibility (BSR) المسؤولية الاجتماعية للاعمال‎ 
- Corporate Responsibility (CR) مسؤولية المنظمة‎ 
- Social Responsibility (SR) المسؤولية الاجتماعية‎ 


ققد أرر العنك من لكات والاحقن كر عة له وة لتا ع تة كما هكر 
موضح بالجدول (6). 
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جدول (6) 
تعريف المسوولية الاجتماعية للمنظمة 


تعد المسؤولية الاجتماعية كمنتوج u٥)‏ ل٥۴۲‏ يقدم إلى جمهور Murray & Montanari,‏ 
المنظمة الداخلى والخارجي: .1986,817 
عقد اجتماعي بين المنظمة والمجتمع الذي تعمل به 1992 Goolsby & Hunt,‏ 
تعد محاولة للرقي وتطبيق الأفكار حول المسائل الاقتصادية وكذا 
المتعلقة بالمسائل الطوعية تجاه المجتمع والبيئة» وتجاه سلامة 1996 Konkolewsky,‏ 
العاملين وصحتهم. 

التزام المنظمة لتعظيم التأثيرات الإيجابية والتقليل من التأثيرات 
السلبية في المجتمع. 

التزام المنظمات المستمر للسلوك آخلاقيا والمساهمة في التطوير 
الاقتصادي من خلال تحسين نوعية حياة العاملين وعوائلهم وكذا 
الالتزام تجاه المجتمع بشكل عام. 

Fulop & others,2000,15 e e E E E 


Pride &Ferrell, 1997,65 


WWW.wbscd.com,2000 


التزام المنظمة للعمل بطرق تخدم مصالحها وتخدم أصحاب 
المصالح المتأثرين بسلوكها بشكل عام. 
AL N N e od e‏ 
وتحقيق التزامات المنظمة تجاه العاملين في تقديم التغذية الضرورية Maguire,2001‏ 
والحماية الصحية اللازمة. WWW.ethicsinaction.com‏ 
و اتات السو اعا مات جاع 
سر ال رة الا ع ا هن لع ق ال ةو 
أصحاب المصالح بما فيهم: المستهلكين» العاملين» المجتمعات Cragg,2001,3‏ 
WWW.Focal.Ca. ٠ lS‏ 
القيام بالأشياء الصحيحة O’brien & Robinson,‏ 
2002,3 


احترام القيم الأخلاقية والأفراد والمجتمعات والبيئةء بما يكفل تحقيق WWW .bsr.com. Bsr‏ 
النجاح للمنظمات. 2002 website.htm‏ 


Schermerhorn, 2001,126 


إنها ببساطة تعني افضل الأعمال WWW.csreurope.org/2002‏ 
وعليه ومما تقدم» يمكن أن نعرف المسؤولية الاجتماعية للمنظمة بأنها التزام أخلاقي بين 
المنظمة والمجتمع تسعى من خلاله المنظمة إلى تقوية الروابط بينها وبين المجتمع بما من شأنه تعزيز 
مكانتها في أذهان المستهلكين والمجتمع بشكل عام والذي ينعكس بدوره على نجاحها وتحسين 
أدائها المستقبلي. 
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المبحث الثانى 
فا ت اله ال لاا ع 

أشارت العديد من الدر ا إلى الفوائد المتزايدة التي جنتها العديد من المنظمات خلال العقود 
الماضيةءجراء تبنيها للمسؤولية الاجتماعية في عملها ضمن إستر اتيجيتها التنظيميةء استجابة للضغوط 
والتحديات الخارجية والداخلية التي واجهتها تلك المنظمات ومنها الضغوط التشريعية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 

إذ دعا المؤتمر الثالث المنعقد في مدينة معطاعں عام 2001 الحكومات والمنظمات الخاصة 
إلى ضروزة تبني ومراعاة السوولية الاجتماعية كيا اعتمدت؛ المسؤرلية الأجتفاغية المنظمة طمن 
برامج حقوق الإنسان في كندا وتم إدخالها ضمن الأولويات السياسية للحكومةء كما حذر المؤتمر الذي 
انعقد في مدينة ميامي عام1994 الحكومة من تفشي الممارسات اللاأخلاقية والتي من شانها أن تعيق 
النمو الاقتصادي .(Cragg,2001,www.focal.ca)‏ 

لذلك اهتمت العديد من المنظمات بالتعرف على آراء الأفراد حول أدائها فسارعت بوضع 
استبيان من خلال مواقعها على شبكة الإنترنت للتعرف على الإجراءات التي يمكن أن تجعلها مسؤولة 
اجتماعياً بشكل اكبر» وكذا التعرف على البرامج التي تبنتها المنظمات الأخرى من أنحاء العالم حول 
المسؤولية الاجتماعية« ومن تلك المنظمات على سبيل الnڎJl‏ شر كة (MHCID) Michael Hopkins‏ 
في بريطانياء ومجموعة شركات 845۴ ب«وسلسلة مطاعم 214م مل)ءهM‏ . كما قامت منظمات 
أخرى بالاستعانة بالمنظمات المتخصصة في هذا المجال لتزويدها بدليل عمل إرشادي نحو تطبيق 
برامج المسؤولية الاجتماعية للمنظمةء حيث تمتلك تلك المنظمات المتخصصة فرق عمل مدربة في هذا 
المجالء وهنا تشير 2Wطءلهإ8‏ رعمصةN"‏ وهي مديرة المنظمة الكندية لاعمال المسؤولية الاجتماعية 
Canadian Business Social Responsibility (CBSR)‏ إلى أنھا قامت بالاشتراك مع فريقهما 
بربط برامج 20 شركة كندية مع برنامج المسؤولية الاجتماعية لتحسين أدائها والمساهمة في تطوير 
وتحسين المجتمع )1997 .(Bradshaw,‏ 

كما تناولت العديد من البحوث والدراسات العلاقة بين الأداء الاجتماعي للمنظمة وبين أداءها 
المالي حيث نشرت مجlة (Business & Society,1997)‏ در aul‏ قlم‏ ڊ4 Griffin & Mahon‏ 
على 62 منظمة» وكذا الدراسة التي قام بھا 1ع ۸& 0۲ط1ره ۳8 > م۸0۳2 والتي نشرتها نفس 
المجلة عام 1999 حول نفس الموضوع » وقد أشارت اغلب تلك الدراسات إلى وجود علاقة ارتباط 
إيجابية بين كل من الأداء الاجتماعي والأداء المالي لتلك المنظمات المبحوثة. 

كما ان مؤشر الأداء الاجتماعي(051) ×ملم! 1هزءمS‏ ن«ن ”ه0 والذي أىسهة كل من 
kinder & Dominik Lydenberg‏ في عام 1990 کمؤشر لتقییم اسهم 400 منظمة أمريكية تم 
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اختيارها بناءَ على تقييم أدائها البيئي والاجتماعي » وقد حققت تلك المنظمات وفقا لهذا المقياس نموا 
في أدائها ومبيعاتهاوفي معدل العائد على حق الملكية والأرباح بشكل عام 
(Roman and Others,1999,12)‏ . 

اما راامصصه فقد قسم الفوائد التي يمكن أن تحققها المنظمة جراء تبنيها لمفهوم المسؤولية 
الاجتماعية إلى قسمين رئيسين هما الفوائد المالية والفوائد الاجتماعية. فبالنسبة للفوائد المالية يشير 

yااممصه‏ إلى أن المنظمة إذا لم تلتزم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية فإنها ستتكبد تكاليف باهظة» 

وستدفعها على شكل تعويضات للمتضررين من أصحاب المصالح بما فيهم حماة البيئة والذين يمكن أن 
يطالبوا المنظمة بدفع تكاليف الضرر البيئي. 

كما أن عدم التزام المنظمة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية سيعرضها للمقاطعة من قبل أصحاب 
المصالح» حيث أثبتت الدراسات ان (%88) من المصارف الأمريكية غيرت من إجراءات إقراض 
الأموال لبعض المنظمات التي يحتمل أن تسبب ضررا بيئيا في المستقبل. وكذلك الحال بالنسبة 
لشركات التامين التي بدأت تدرك ضرورة التوفيق بين سياسات المنظمة مع القوانين والتشريعات 
الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة والتقارير الحكومية حول أداء تلك المنظمات. 

أما بالنسبة للفو ائد الاجتماعية فيؤكد راام«م«ره٤‏ على أن المستهلكين لمنتجات العديد من 
المنظمات قد بدءوا بأخذ مجال المسؤولية الاجتماعية لتلك المنظمات في الاعتبار عند اتخاذ قرارات 
الشراءء وقد أكدت المنظمات التالية: (Shell) s (GM) s (AT &T)(‏ و „ade (Body Shop)‏ 
ذلك (Connolly,2000)(‏ . 

وفي هذا الصدد يؤكد رهإ6 على أن المنظمات التي تواجه المتاععب لمراجعة مسؤوولياتها 
الاجتماعية والبيئية وإجراء التعديلات اللازمة لتطبيقها » ستحقق منافع طويلة الأجل وذات أهمية 
تجعلها تتفوق على منافسيها الأقل در اية بمثل تلك القضايا (1993,رهإا6) . 

في حين أظهرت (k),2000ءەللةW ra‏ ndهS)‏ من جامعة بوسطن وعلى موقع 
)WWW2.bc.edı/ Waddock/)‏ انه يوجد ارتباط إيجابي ضعيف بين سعر اسهم المنظمة وبين 
المسؤولية الاجتماعيةء وقد أوضحت الدراسة أن المنظمات التي كان لها اهتمام بالمسؤولية الاجتماعية 
حققت فارقا في أسعار أسهمها بنسبة (5%) عن المنظمات التي لم يكن لديها اهتمام بهذا الجانب وقد 
أوضحت ذلك في الشكل (4). 
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شکل (4) 
دور المسؤولية الإجمتاعية في زيادة أسعار أسهم المنظمات 


الأداء الاجتماعي 


Source: (MHC International Ltd., 2000,1) 


ويوضح الشكل أن سعر السهم للمنظمة يهبط من النقطة (0) الى النقطة (1)) عندما تصل 
الأخبار حول القيم الجديدة للمنظمة ذات التوجه الاجتماعي» ولكن ما ان تبدا المنظمة بتنفيذ العمليات 
الجديدة حتى يتم إعادة تغطية سعر السهم عند النقطة (2])والتي تمثل السعر القديم للسهم» وفيما بعد 
وعند إنجاز المخرجات المطلوبة فان المنظمة تحقق علاوة المسؤولية الاجتماعية ويصل سعر السهم 
حتى النقطة (3)). 


وقد قسمت المؤسسة الكندية للأمریکیتین (۵1٤٥۴)على‏ موقعھا(c21.c4:8٥٤.www)‏ الفوائد 
التي تحققها المسؤولية الاجتماعية للمنظمة إلى قسمين: 
أولا: الفوائد للمنظمات: وتتمثل في: 


إنتاجية عالية للعاملين رضا عالي للمستهلكين 
ولاء اكبر للعاملين تحسين سمعة المنظمة وبالتالي زيادة مبيعاتها 


-انخفاض عدد الدعاوى القضائية -ارتفاع قيمة اسهم المنظمة 
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ثانيا: الفوائد للمجتمعات وتتمثل في: 


-تعزيز الحقوق الأساسية (الصحةءالتعليم »حقوق العاملين». .وغيرها). 
-المساهمة في التطوير والتنمية 


-تحسين البيئة 
كما حدد (5-6:مم,1,2000ءطءع1طءS؟)‏ فو ائد إضافية يمكن للمنظمات تحقيقها »وتتمثل تلك الفوائد في : 


تحسين علاقات أصحاب المصالح 

-تحسين الوضع بين المستثمرين 

-تخفيض تكاليف التشغيل الداخلية 

-تحقيق تنسيق افضل في العمليات 

-تحديد التأثيرات غير المالية 

تحديد افضل للأسبقيات 

-التكيف المستمر 

-تحديد الإمكانات الكامنة 

E e A E EON a E 
ذلك سيعزز من سمعتها وعلامتها التجاريةء كما أن ذلك سينمي درجة الرضا لدى أصحاب المصالح‎ 
من خلال الاستماع لآراء ووجهات نظر الجمهور وجماعات الضغط, وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية‎ 
للمنظمة مما يعزز ريادتها في السوق.‎ 

وهذا ما سعت إلى تحقيقه العديد من المنظمات العالمية من خلال تبنيها لفلسفة المسؤولية 
الاجتماغية افدر اتتجية عمل تنتر شد بها ومن تلك المنظمات 
شركة هامهءنصسصصه€: وهي شركة اتصالات كولومبيةء وقد عملت على موازنة الأولويات 
الاجتماعية والبيئية والمالية دعمًا منها للتغيير الإيجابي في المجتمع» كما تبنت مبادئ عمل أخلاقية في 
تعاملها مع المستهلكين والعاملين والمجتمع ككلء حيث قامت في عام (1999 -2000) بمنح 120ألف 
دولار للمنظمات غير الهادفة إلى الربح . كما قامت بمنح خصومات في الحصول على خدمات 
الإنترنت للمنظمات غير الهادفة إلى الربح. وهي من خلال هذه الأنشطة وغيرها تسعى نحو تقوية 
الروابط مح المجتمىسى والبيئة والسعي نحو كسب قتهم 
.(Communicopia.Net Internet Inc.,2002)‏ 
مجموعة شركات :84S۴‏ وهي مجموعة شركات تقدم حوالي (8000) منتج في (39) دولةء وقد 
قامت في عام (2000) بجمع بيانات عالمية من خلال استبيان أعدته لدراسة الآثار الاجتماعية لانشطة 
المجموعة. وقد كانت المعلومات التي استنتجها القائمون على الدراسة بمثابة الخطوة الأولى في محاولة 
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للربط بين الغايات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية كأقطاب ثلاثة في التطور الممكن دعمه مستقبلا 
.(BASF,Report,2000)‏ 


مجموعة شركات |uھ۴.)٤8:‏ يشير (d21eإe ean‏ asاعoug(‏ رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى 
ان المسؤولية الاجتماعية تعد بمثابة تقليد مترسخ الجذور وبعمق في المجموعةء كما تعد جزء أساس 


كما يسترسل بالقول إننا نقوم بتقييم المسؤولية الاجتماعية للمنظمة كجزء أساس من الموجودات 


(4561) ونسعى إلى تنشئتها وتنميتها باستمرار لأنها ضرورية لمنظماتنا ولاصحاب المصالح على 
المدى الطويل من تاريخ المنظمة. 
منظمة sعسهإ)؟‏ ۷ع[: وهي منظمة متعددة الجنسية وتعمل على حماية حقوق العاملين في 
مصانعها في آسياء وقد كانت أول منظمة أمريكية متعددة الجنسية ترسخ قواعد صارمة للتعامل مع 
العاملين وكذا للاهتمام بالبيئة في الدول التي تصدر المنتجات إليها. كما تقوم إدارة المنظمة بزيارات 
روتينية لاكثر من (700) مصنع للتحقق من الإجراءات المتبعة نحو سلامة العاملين والاهتمام بمنحهم 
الأجور العادلةء كما عقدت اتفاقيات في بورما حول حقوق الإنسان» وخصصت أموالا طائلة لتعليم 
العاملين في بنجلاديش . 
منظمة 1&٣‏ 4: يشير ١(‏ ۷.00112 0(4۷14) المدير التنفيذي لمنظمة ۸11 حسبما جاء على 
موlea )www.att.com/ehs/annual-Repots,2002:31)‏ إلى Îنù‏ المنظمة قررت منذ عام 1885 
الالتزام بإرضاء المستهلكين» وزيادة ثروة المساهمين» وخدمة المجتمع. 

وبالتالي فقد أأصبحت ۸18١‏ واحدة من اكبر منظمات الاتصالات في العالم وفقا لما جاء في 
تقريرها لعام 2001 -2002 في مجال المساهمات الاجتماعية والذي جاء فيه: 
- تنفق المنظمة حوالي بليون دولار سنويا للاقليات» والأعمال النسوية. 
- تساهم المنظمة بحوالي 120 مليون دولار سنويا على شكل نقد ومنتجات وخدمات للمنظمات غير 

الهادفة إلى الربح والمنظمات الاجتماعية. 
- تلتزم المنظمة بتطبيقات عمل أخلاقية تقوم على إقامة علاقات طويلة الأمد مع المستهلكين وانتاج 
منتجات ذات نوعية عالية وتقديم خدمات ما بعد البيع. 

تلتزم المنظمة بحماية البيئة وتحسين نوعية حياة العمل للعاملين . 
شركة ١٠١؟:‏ تؤكد الشركة على ان هناك اعتماداً متبادلاً لمشروعاتها مع رفاهية وتطوير المجتمع» 
وان تلك العلاقة هي علاقة طويلة الأمدء كما ان التفاعل مع المجتمع يزداد يومًا بعد آخر. 

وكجزء من الالتزام الذي تشعر به S8٤۳0‏ تجاه المجتمع فإنها تستعين بمكاتب استشارية 
تساعدها في توفير البيانات والمعلومات حول احتياجات المجتمع وكذا افضل الطرق لمساعدة المجتمع. 
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كما تستعين بوسائل أخرى مثل: الاستماع لمقترحات العاملين والمستهلكين وممثلي الجمعيات» 
والمسؤولين الحكوميين» وتخصيص موقع على شبكة الإنترنت لهذا الغرض . 

كما قامت الشركة بتخصيص مساعدات للمنظمات الخيريةء وكذا تخصيص إضافية للخدمات 
الإعلامية. كما تبنت الشركة برنامجًا شاملا للمسؤولية الاجتماعية تضمن الاهتمام بالعاملين والبيئة 
والمجهزين المحليين والعلاقات الدولية وكذا التدقيق المحاسبي وكتابة التقارير . 

وتأسيسًا على ما تقدم» يمكن القول أن المنظمات يمكن ان تطور من تفكيرها الاستراتيجي بما 
ينسجم مع استر اتيجية المسؤولية الاجتماعيةء ولكن لكي يتم ذلك لا بد من ان تبدا المنظمة بإجراء 
العديد من التغييرات في أهدافها ورؤيتها ورسالتها وسياساتها وثقافتها بشكل عام. ومثل تلك التغييرات 
لا بد وان تبداً من القمة من خلال إيمان الإدارة العليا بأهمية تبني تلك الاستراتيجيةء ودعم تلك 
التغييرات بما من شانه إدارة المسؤولية الاجتماعية في المنظمة بشكل اكثر فاعلية وبما يعزز حالة 
الرضا لدى المستهلكين . 
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النحت التانت 
اناد المتو وة الكت غ ال 


يتناول هذا المبحث مدخلا تحليليا يمثل توطئة إلى المحاور التي ترتكز عليها الدراسة»ء وذلك 
من لخادل تخمة هرر افر لخر الإرل لرل بعاد فة المورية الاجشاعة من وجهة تر 
الكتاب والباحثين» فيما خصص كل محور من المحاور الاربعة اللاحقة لدراسة كل بعد من الابعاد 
المسؤولية الاجتماعية للمنظمة المعتمدة في الدراسة على حده» وعلى النحو التالي: 


المحور الأول: توطئة لأبعاد المسوولية الإجتماعية للمنظمة. 
المحور الثاني: المسؤولية تجاه المجتمع. 

المحور الثالث:المسؤولية تجاه حماية المستهلك. 

المحور الرابع: المسؤولية تجاه اخلاقيات الاعمال. 

المحور الخامس:المسؤولية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية. 
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المحور الاول: توطئة أبعاد المسؤولية الإجتماعية للمنظمة 
قبل الولوج في أغوار هذا المحور ارتأى الباحث أن يقدم سردا لأبعاد المسؤولية الاجتماعية 
كما جاء في الأدبيات والدراسات والتي من خلالها استسقى الباحث أبعاد دراسته الحالية والتي استقر 
عليها من خلال المعايشة الميدانية للمنظمات عينة الدراسة» وواقع تلك المنظمات» وبما يتلاءم مع 
البيئة اليمنيةء» ومسايرة لمتغيرات الدراسة. 
إذ سعى العديد من الكتاب والباحثين إلى محاولة تحديد أبعاد المسؤولية الاجتماعيةء وقد تتاول 
كل منهم تلك الأبعاد من وجهات نظر مختلفةء ووضعوا لها مسميات متباينة. فنلاحظ أن 
Ferre11,1997,65(‏ & مل۴ri)‏ قد حددا تلك الأبعاد بأربعة أبعاد تمثلت في: 
المسؤولية الإنسانية: أي أن تكون المنظمة صالحةء وان تعمل على الإسهام في تنمية وتطوير 
المجتمع» وان تعمل على تحسين نوعية الحياة. 
المسؤولية الأخلاقية: بمعنى أن تكون المنظمة مبنية على أسس اخلاقيةء وان تلتزم بالأعمال 
المسؤولية القانونية: أي أن المنظمة يجب أن تلتزم بإطاعة القوانينء وان تكسب ثقة الآخرين من 
خلال التزامها بتنفيذ الأعمال الشرعية وعدم القيام بالأعمال المخلة بالقانون. 
المسوولية الاقتصادية: ويقصد بها إن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصادياء وان تحاول جاهدة توفير 


الامان للآخرين. 


أما البروفيسور (۷004 ه0011) والذي طبق في عام 2000 برنامج المسؤولية الاجتماعية 
لمنظمة )M1٣(‏ العالمية » فقد حدد أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة على شكل مستويات تمتلت 
في (www.mhc International Limited- News Item.2000)‏ 
مبادئ المسؤولية الاجتماعية: وهذا المستوى يصف مبادئ المنظمة ومدى التزامها بتلك المبادئ 
كمنظمة اعمال» ويحدد القيم التي تحدد نوع العلاقة بين الإدارة والمجتمع. وهنا تحدد المنظمة نوع 
عملياتها ومخرجاتها في إطار مبادئها الخاصة وتحدد بدقة ما الذي ستقوم به لخدمة المجتمع. 
عمليات المسؤولية الاجتماعية: وتشير إلى مقدرة المنظمة على سرعة الاستجابة للضغوط الاجتماعية. 
وهذا يعتمد في الأساس على إمكانات المنظمة وقدرتها على البقاء من خلال التكيف مع البيئة 
المحيطة بهاء وبالتالي يجب عليها أن تحدد الفرص المتاحة لها في بيئة الأعمالء وان تكون قادرة 
على تحليل بياناتهاء والتكيف بعدئذٍ مع نتائج ذلك التحليل. 
ولكن نتيجة التغيرات البيئية المتسارعة فان ذلك يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بتلك التغيرات» 
كما أن تفسير نتائج المسح البيئي والاستجابة لتلك التغيرات البيئية المتسارعة يتطلب أيضا تقنيات 
معقدة وعالية الكلفة. 
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المخرجات: وفي هذا المستوى يتم تقييم ثلاث فئات أساسية هي: 
تأثيرات أصحاب المصالح الداخليين: وهم المكلفون بالعمل داخل المنظمة ولاختبار تأثير هؤلاء 
يجب استعراض أعمال المنظمة وتأثيراتها الأخلاقية من خلال القرارات اليومية التي تتخذها على 
المسؤولية الاجتماعية؛ فمثلا يمكن للمنظمة أن تعتمد سياسات تؤثر سلبا أو إيجابا على العاملين 
مثل سياسات الأجور والمكافآت وغيرها. 
تأثير أصحاب المصالح الخارجيين: وتشير إلى تأثير أعمال وقرارات المنظمة على الأفراد 
والجماعات خارج المنظمة. وهذا يمكن أن يتضمن التأثيرات السلبية للعديد من قرارات المنظمة 
متل قرارات التخلص من مخلفات التصنيع» وقد يتضمن قرارات إيجابية تجاه البيئة الطبيعية مشل 
ابتكار طرق حديثة للتخلص من المواد السامة التي قد تععمرض المنظمة لانتقادات جماعات 
حماية البيئة. 
تأثيرات المنظمات الخارجية: وتشير إلى التأثيرات على المنظمات الكبيرة»ء أذ أن الكوارث البيئية 
المتعددة تجعل الأفراد يدركون تأثير قرارات تلك المنظمات على الجمهور العام. وقد تنشأً في ذلك 
الإدراك من خلال الضغوط التي تنادي بضرورة حماية البيئة والاهتمام بحقوق المستهلك 
بشکل عام. 
ومن الملاحظ أن ۷٥٥4‏ قد أعتمد برنامج المسؤولية الاجتماعية كنظام له مدخلات ويمر بعمليات 
وتنتج عنه مخرجات تعبرعن تأثير ذلك البرنامج على كافة أصحاب المصالح داخل وخار ج المنظمة. 
أما (2000,ع«4ع1هW)‏ فقد أشار في البحث الذي نشره في جامعة كاليفورنيا إلى انه يمكن 
تقييم مسؤولية المنظمة من خلال الأبعاد الآتية: 


المسؤولية تجاه المجتمع والثقافة: ويتضمن هذا البعد مدى مساهمة المنظمة في الحياة الثقافية للمجتمع 
متل الدين والفنون والأدب والرياضة»ء وآليات التعامل مع المنظمات غير الحكومية واستخدام 
الموارد المحلية في الإنتاج. 


المسؤولية تجاه الأفراد المتأثرين بأنشطة المنظمة: وتشمل علاقة إدارة المنظمة مع العاملين مثل: 
(ساعات العمل»الأمان الوظيفي» أوضاع العمل» المكافآت ..الخ). كما تشمل العلاقات مع جماعات 
المجتمع المحلي كالأجانب و الأقليات العرقية. 

المسؤولية تجاه البيئة الطبيعية: من خلال الالتزام بالأنظمة البيئية الصادرة من الجهات ذات العلاقةء 
وتحليل قوائم التوازن البيئي التي تعدها المنظمة. 

كما حددا (p:2-11م,2001,إStarche‏ & zz1ها۴P)‏ أبعاد المسؤولية الاجتماعية بستة أبعاد 
أساسية تمثلت في : 
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المستهلكين: حيث أن المنظمات تضع المستهلك في المقدمة دائماء وتركز على توفير ما يحتاجه 
وبالنو عية الجيدة. 
العاملين :حيث تزايدت الدعوات التي تنادي بضرورة توفير ظروف عمل مناسبة» حيث تبين لأغللمب 
المنظمات الناجحة أن رضا المستهلكين يحقق نتائج عالية من خلال رضا العاملين. 
شركاء العمل: أوضحت الكثير من الدراسات أن الاعتماد على مجهزين تعتمد عليهم المنظمة في 
مختلف الظروف من خلال إقامة علاقات طويلة الأمد معهم يحقق للمنظمة النجاح ويحقق لها ميزة 
تنافسية عن بقية المنظمات . 
البيئة: وفي هذا الصدد يوجه ( ١ءkسة81‏ سه۴ ) رئيس قمة مؤتمر الأرض الذي عقد في مدينة 
ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992 نصائحه للمصنعين بقوله: 
"اترك العالم افضل مما وجدته» خذ من البيئة ما تحتاج فقطء لا تحاول أن تؤذي الحياة أو البيئةء ستكفر 
عن ذنوبك إذا قمت بذلك". 
المجتمعات المحلية: يجب أن تهتم المنظمات بالمجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل» 
الرواتب المجزيةء عوائد الضرائب»التسكين» تقديم الدعم لبناء المشاريع.. وغيرها. 
المستثمرين: أنبتت العديد من الدراسات ومنها دراسة ( N۲0)‏ ل۲ه!اW¡1‏ ) وهو المدير التنفيذدي 
لشركة (ا٤0ن٣اة)‏ أن المسؤولية الاجتماعية ترتبط إيجابا مع الأداء المالي» وان اغلمب 
المستتمرين في الشركات الكبرى يعلمون أن الإعلان عن شركاتهم بأنها مسؤولة اجتماعيا وبيئيا 
يحقق لها ميزة تنافسية تميزها عن باقي الشركات في السوق. 
وهذا التحديد لأبعاد المسؤولية الاجتماعية يتقفق مع جاء به البروفيسور 
(p:3-4م,be1,2000عiطSc)‏ في بحثه الذي ألقاه في جامعة ا8B0K‏ بفييناء والذي حدد أبعاد 
المسؤولية الاجتماعية فى المعادلة التالية: 
(FP, ECM, CL, R, OC, BIR)=F(CSR) ۰‏ 
وترمز المصطلحات المذكورة إلى ما يلي : 
FP‏ تحسين الأداء المالي 
EM‏ للتزام ودافعية العاملين 
CL‏ ولاة الستلك 
R‏ تقانض الخطر 
OC‏ تخفيض تكاليف التشغيل 
BIR‏ عا ال عة وو رة العامة اهار ية 
CSR‏ المسؤولية الاجتماعية للمنظمة. 
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وهنا نلاحظ أن 1ءطعاطء؟ أعتبرأن المسؤولية الاجتماعية للمنظمة تعد دالة للأبعاد الستة المذكورة 
كما يرى ( 11,2000 )أن المسؤولية الاجتماعية للمنظمة تتمثل في: 
- العلاقات مع المجتمع 
- العلاقات مع العاملين 
- العلاقات مع المستهلكين 
- العلاقات مع المجهزين 
- العلاقات مع الجماعات المحلية بشكل عام ومع الجماعات المهنية بشكل خاص 
.))WWW.Wbscd.com,2000(‏ وھذا يتقارب مع ما جاlء‏ ڊ4 کJ Plazzi & Starcher ja‏ 
و 81طع1طء؟ في در اساتهم . 
كما اعتمدت شركة (0٣S8؟)‏ معايير أساسية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة تمثلت فى: 
(Heyen,2002)‏ ۰ 
- تطوير المجتمع 
- العلاقات مع العاملين 
- العلاقات مع المجهزين 
-حماية البيئة والموارد الطبيعية 
- الممارسات التسويقية 
- التدقيق المحاسبي»الرقابةءإعداد التقارير. 
-المسؤولية lلlnدية Physical Responsibility‏ 
أما بالنسبة لدراسة (بدويء81؛2000 -89) والذي حدد أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة على 
شكل مجالات تمثلت في المجالات التالية: 
جال الو اراك اة و المساكمات اة 
- مجال المساهمات العامة تجاه المجتمع. 
- مجال الاهتمام بالموارد البشرية. 
- مجال تحسين جودة المنتج أو الخدمة. 
ومن خلال استعراضنا لما جاء في الأدبيات نلاحظ أن هناك تقاربا كبيرا بين الكتاب والباحثين في 
تحديدهم لاهم أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة والتي تعد مترابطة ومتكاملة مع بعضها لتشكل في 
نهاية المطاف فلسفة المسؤولية الاجتماعية التي تسعى المنظمة إلى تبنيهاوبمايحقق لها 
الفوراتك المرجوة 
ولم تخرج الدراسة الحالية عما حدده الكتاب والباحثين من أبعاد »حيث اعتمدت أربعة أبعاد 
أساسية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمةء وتمثلت تلك الأبعاد في: 


الفصل الثاني و 


- المسؤولية تجاه المجتمع. 
ا اة ا الق 


- المسؤولية تجاه اخلاقيات الاعمال. 
-المسؤولية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية 
وقد وجد الباحث انه لا يمكن مناقشة موضوع المسؤولية الاجتماعية في الإطار التسويقي 
بمعزل عن أنشطة المنظمة الأخرىء» وبما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للمنظمة. لذا سيتم تناول 
تلك الأبعاد بشكل اكثر تفصيلاء بتخصيص مبحتا مستقلا لكل بعد منها. 
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تسعى كافة الدول بغض النظر عن درجة تقدمها الاقتصادي إلى تحقيق التنمية من خلال 
مرافقها ومنظماتها الإنتاجية والخدمية ولو بدرجات متفاوتةء ويمكن أن تتحقق تلك النتيجة في ظل نظام 
إداري جيد وادارة كفوءة وواعيةء ويستتبع ذلك بطبيعة الحال أن يكون التسويق أحد عناصر هذا النظام 
الإداري الذي يساهم مساهمة فعالة في زيادة كفاءة الأنشطة التسويقية من خلال الاستغلال الأمتل 
للموارد المتاحة وتلبية الحاجات الفعلية للمستهلكين . 

ويرى أنصار مفهوم التسويق الاجتماعي أن النشاط التسويقي يجب ألا يقتصر على الاهتمام 
بشريحة المستهلكين فقط من خلال توفير السلع والخدمات وإشباع حاجاتهم وتحقيق رضاهم» بل يجب 
أن تصب المنظمات جل اهتمامها على المجتمع بشكل عام .)Kotler,1990,pp:111-113(‏ 

وهكذا فان المفهوم الاجتماعي للتسويق يبرز المسؤولية الاجتماعية للمنظمات» ويؤكد دورها 
في تحقيق رفاهية المجتمع على المدى البعيدء وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة أنشطتها 
الإنتاجية بما يحقق رضا المجتمع الذي تعمل به» خاصة في ظل زيادة وعي المستهلكين حول ما تقوم 
به تلك المنظمات من أنشطة وما يتبعها من آثار تنعكس على المجتمع بشكل عام. 

وقد حاول العديد من الباحثين التوصل إلى أسس معيارية للتسويق يمكن أن يرضى عنها 
المجتمع» حيث توصل كلا من (1999, ووه & طانص_؟ & ١ءfم2u)‏ إلى نظرية أسموها نظرية 
العقد الاجتماعي رإ0عط1 S0cia1 Contract‏ واعتبروها ذات أهمية في هذا المجال لانها توضح 
العلاقة المتبادلة بين النظرية التسويقية وبين التطبيق»ء من خلال ما تقدم هذه النظرية من قضايا أخلاقية 
في مجال التسويق التي تعد مقبولة في مختلف المجتمعات والتقافات. كما أكدت تلك الدراسات على 
ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية التي من شأنها دعم العلاقة مع المستهلكين والعاملين والمجتمع 
بشکل عام (عبیدات»200222 -23) . 


د .محمد عبيدات/ رئيس الاتحاد العربي للمستهلك»ورقة عمل بعنوان "الاتجاهات الحديثة للتسويق"» مقدمة إلى 
المؤتمر الإقليمي حول ( تنمية الصناعات الوطنية ... وحماية المستهلك في ظل العولمة)ء المنعقد في صنعاء للفترة من 
14 -16 أيلول اسبتمبر 2002. 
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کما شار ۴٥۲۲٤11(‏ & مل۴۲1) إلى أن قرارات مدراء المنظمات بشكل عام ومدراء التسويق 
بشكل خاص يجب أن تأخذ في الاعتبار جملة قضايا واعتبارات اجتماعية أساسيةء وفقا لمفهوم 
المسؤولية الاجتماعيةء وقد حددا تلك القضايا والاعتبارات في جدول (7). 
جدول (7) 
قضايا المسوُولية lالîجتlnعية Social Responsibility Issues‏ 


حركة المستهلكين أنشطة يقوم بها أفراد مستقلين» | -حق الأمان 

Consumer Movement‏ جماعات»منظمات لحماية حقوقهم | -حق الحصول على المعلومات 

کمستهلکین . -حق الاختيار 

-حق سماع الرأي 

المجتمع متلهمف لوجود تسويقيين | قضايا المساواة 

munity‏ _ يساهمون في تحقيق الرفاهية للمجتمع» ٠‏ -أفراد المجتمع المعوزين 

N E E a Es Relations 

رجال الأعمال للتغلب على المشكلات | -التعليم والرفاهية العامة 

الاجتماعية وحلها. وتطالب الجمعيات 

من المنظمات أن تصغي إلى نصائحها 

وأفكارها التي تقدمها. 

التسويق الأخضر المستهلكون لا يصرون على نوعية 
Marketing‏ eenا 6‏ الحياة فقطء بل يصرون أيضا على البيئة 

الصحية. 

لذا فهم يستطيعون المحافظضة على 

مستوى عالي من المعيشة خلال فتقرة 

حياتهم . 

يضغط العاملين والمستهلكين للاطلاع ‏ خرص متساوية في التوظيف . 

را15 | والمعرفة لكل من القضايا الديموغرافية | -التكامل 

وطبيعة الحياة اللتان تظهران على نحو -لتعبير في كيف يمكن الحد من 

واضح في المنظمات كالتتوع في قوة | الخلافات لضمان النجاح. 

العمل والنمو العام للسكان. 


Source: (Pride & Ferrell,1997,68) 
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نلاحظ من خلال الجدول السابق أن المنظمات وفقا لفلسفة المسؤولية الاجتماعية تولي اهتماما 
گرا بالعديد من القضايا ومنها العلاقات المجتمعية» وفي هذا الصدد حاولت العديد من الدراسات تحديد 
تلك الاهتمامات. 
ففي در اسة قامت بها شركة Business Social Responsibility )(8SR(‏ حول الاستتمار 
الاجتماعي Community ]!nvest e۸)‏ على موقعھا 1/2002 ٥0ء.s1ءb. WW‏ «حاولت الشركة 
تقديم نموذجا جديدا يمثل العلاقة بين أصحاب العمل والمجتمع من خلال ربط أعمال المنظمة من شراء 
وإدارة تسهيلات وإدارة مالية وتطوير المنتجات › وربط تلك الأعمال بجسور الاستثمار الاجتماعي في 
المجالات الإنسانية وحب الخير والتطوع. 
إن تبني المنظمات للنموذج الذي تقدمه شركة 85۸ على موقعها على شبكة الإنترنت يمكن 
أن يساعد تلك المنظمات على تصميم استراتيجيات استثمار عالية بما من شانه أن يعزز الثقة بينها 
وبين المجتمع من خلال زيادة تنمية الشعور الودي تجاه المجتمع و تحسين سمعة المنظمة في أوساط 
المستهلكين وكذا خلق عمليات مستدامة ك« 0ااةإءم0 ءاطه«اه)وں؟ في تطوير اقتصاديات البلدان . 
أما مركز المنظمات اJصJlحة Center of Citizenship Organizations‏ فقد قام 
عام 2001 بتحديد افضل (100) شركة تهمتم بالمجتمع»من خلال الاستعانة بمقياس 
Index‏ اSocia‏ 400 0miniط‏ وكلية بوسطن وبمساعدة الاستشاريين منهم . وقد حددت معدلات 
للمنظمات المتو افقة في دليل خاص» والذي تضمن قياس لأداء أصحاب المصالح من خلال العائد الكلي 
للسنوات الثلاث الأخيرة للفترة من1997 -1999ء وقد شملت جماعات أصحاب المصالح التاليين: 
-المجتمعات المحلية -لأقليات -العاملين حملة الأسهم -لمستهلكين -البيئة. 
وقد حدد المركز تعريفا للمنظمة الصالحة بأنها المنظمة التي تخدم جميع أصحاب المصالح بشكل 
مرض وجید. كما أشارا (2000,إnde¡×‏ & eg‏ طمydeا)‏ إلى انه لا یمکن اعتماد مؤشرا واحدا 
فقط کمقیاس للمنظمة الصالحة»ء ولكن يمكن اعتماد عدة مؤشرات متل: 
البيئة: من خلال مراجعة البرامج التي تطبقها المنظمات في المجالات التالية: تخفيض التلوث»إعادة 
التصنيع»مقاييس الحفاظ على الطاقةء مدى الالتزام بالتشريعات البيئيةء عدد الدعاوى القضائية 
المرفوعة ضد المنظمة في هذا المجال. 
العلاقات الاجتماعية: من خلال النظر إلى المسائل الإنسانية والمشاريع التي تمتلكها المنظمةء 
والمشاريع الخدمية التي أقامتها للمجتمع» المنح الدراسية التي تقدمهاء..الخ. 
العلاقات مع العاملين: من خلال مراجعة سياسات المنظمة المطبقة في المجالات التالية:المرتبات 
والأجورءالإعلاناتءالتامين الصحي» منح الصلاحيات» نوعية حياة العمل Quality of life‏ . 
الإعلانات: من خلال مراجعة السياسات الترويجية التي تتبناها المنظمات وملاحظة مدى مصداقيتهاء 
وشموليتهاء ومدى ابتعادها عن الخداع والتضليل. 
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المستهلكين: من خلال مراجعة برامج إدارة النوعيةء عدد جوائز الجودة التي حصلت عليها المنظمةء 
ومقاييس رضا المستهلك» وعدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها في هذا الخصوص. 
كما اقتر ح (2002,رء[sمةN )M ar)‏ برنامجا اسماه استتمار المسؤولية الاجتماعية 
Soci Responsibiity Investment (SRD‏ وحاول تطبيق ذلك البرنامج في صناديق التقاعد. 
ويتضمن البرنامج مجموعة مبادئ اسماها مبادئ الاستثمار من خلال الاهتمام بالمجتمع والبيئة 
والقضايا الأخلاقيةء ومحاولة إدراجها ضمن اهتمامات مدراء المنظمات واستثمارات تلك المنظمات. 
وتأسيسا على ما سبق يمكن القول أن لكل منظمة اهتمامات عديدة وينبغي أن يكون الاهتمام 
بالمجتمع الذي تعمل في ظل المنظمة في مقدمة تلك الاهتمامات. كما يمكن للمنظمات في الوطن 
العربي الاستفادة من تلك البرامج بما يتلاءم وطبيعة مجتمعنا. 


المحور الثالذ: مسوولية المنظمة تجاه حماية المستهلك 

اكتسب موضوع حماية المستهلك أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة» وبرزت قضية حمايية 
المستهلك كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على المنظمات أخذها في الحسبان 
عند وضع الخطط واتخاذ القرارات. 

N N CEN SEE E ELS ALET EK‏ ا 
المطروحة في المؤتمرات والندوات وحازت على اهتمام العديد من الكتاب والباحثين. 

ويهدف هذا المبحث إلى تغطية الجوانب الأساسية لهذا الموضوع من خلال التطرق إلى 
الفقرات التالية: 

- مفهوم حماية المستهلك 

- مجالات الإخلال بحماية المستهلك 

- السمات المحددة للمستهلك اليمني 

- الوضع الحالي لأنشطة حماية المستهلك في اليمن 
مفهوم حماية اwnlتذك  Consumer Protection Concept‏ 

حاول العديد من الكتاب والباحثين أن يضعوا مفهوما محددا لحماية المستهلك حيث يرى 
(الربيعي) أن مفهوم حماية المستهلك ينصرف إلى توفير المعلومات للمستهلك بما يساعده على اتخاذ 
قرار الشراء السليم» وبما يساعده في ترشيد الاستهلاك وكذا الاستغلال الأمثل لموارده» وبالشكل الذي 
يؤدي إلى توجيه موارد المجتمع بصورة افضل »وصولا إلى منع إنتاج واستيراد السلع الرديئة أو 
الضارة وتشجيع الإنتاج الجيد (الربيعي» 20015). 
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كما قد تعني حمايته مما يقدم له من منتجات قد تلحق به أضرارا صحية أو اقتصادية أو 
اجتماعيةء سواءَ كان مدركا لوقوع مثل هذا الضرر أم غير مدرك له» أو كان الضرر بشكل ظاهر أو 
غير ظاهر (المساعد»1998488). 

ويمكن القول أنها تعبر عن الجهود التي تبذلها المنظمات المعنية بمدف تعريف المستهلك 
بحقوقه عن طريق استصدار تشريعات تحمي حقوق المستهلك فردأ كان أو جماعة 
(خير الدين وآخرون» 1991۰342). 

كما يبين (الخير) أن مفهوم حماية المستهلك تتمثل في "الجهود المشتركة والمنظمة في المجتمع 
لحماية حقوق المستهلكين في معاملاتهم مع غيرهم" (الخير» 2001+94). 

أما على صعيد الأدبيات الأجنبية فير ى (ع١٥إائصإءA‏ & إعااه) أن حماية المستهلك تمتل 
الجهود المنظمة والمستمرة لكل من المستهلكين والأجهزة الحكومية وغير الحكومية للدفاع عن حقوق 
ومصالح المستهلكين تجاه الشركات التي تقدم السلع والخدمات التي تشبع رغباتهم 
.(Kotler & Armstrong, 1990,520)‏ 

كا رى 616158667 أن خان الستلف غار عن "ج د مط ممت لتا عة 
المستهلك وحماية حقوقه»ء وتعد تلك الجهود موجهة من والى الحكومة والقطاع الخاص والتنظيمات 
الخاصة" .(Peterson,1972,659)‏ 

ويشير )011۷٥۲(‏ إلى أن حماية المستهلك تعني "حفظ حقوقه وضمان حصوله عليه" 
.(Oliver,1980,314)‏ 

ويمكن وضع صيغة تجمع العناصر الأساسية لمفهوم حماية المستهلك بالقول أن هذا المفهوم 
يمثل: "الجهود المنظمة التي تقدمها المنظمات الرسمية وغير الرسمية في سبيل صون وحماية حقوق 
المستهلكين كاملة". 


مجالات الإخلال بحماية المستهلك 
يعاني المستهلك في الدول النامية وفي الدول المتقدمة أيضًا من اختراق لكافة حقوقه من قبل 
المنظمات» والتي غالبا ما تتصار ع فيما بينها لتحقيق اكبر ربح ممكن. 
لذا فان المستهلك يحتاج دوما إلى وجود أجهزة رقابة فعالة تحميه من الإخلال الذي قد يتعرض 
له في أي من المجالات التالية: (المساعدء492ء1998 -499) 
الإعلان: حيث انتهجت بعض المنظمات أساليب الخداع في رسائلها الإعلانية لغرض تضليل المستهلك 
وإثارة التصرفات الانفعالية غير الرشيدة لديه لاقتتاء السلعة حتى ولو لم يكن بحاجة لها. 
الضمان: يفترض حين حصول المستهلك على منتوج معين أن يُعطى ضمانا من المنتج حول صلاحية 
المنتو ج المباع وسلامته من العيوب. 
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التبيين: لا يزال العديد من المستهلكين يعانون من نقص درايتهم حول كيفية استعمال المنتجات لعدم 
وجود البيانات» أو عدم معرفتهم بكيفية الاستفادة من البيانات المتاحة. 

السعر: يعاني المستهلك من فرض أسعار لا تنسجم مع مقدرته الماديةء إضافة إلى التحاييل على 
الأسعار التي يتبعها المنتجون من خلال البيع بالتقسيط أو التنزيلات الصورية وغيرها من الأساليب 
غير المشروعة. 

التوزيع: إن عدم توزيع المنتجات في أماكن وأوقات محددة» قد تعرض المستهلك لحالات الاحتكار 
وتخصيص الكثر من الجهد و الوقت لافنناء تلك المنتجات. 

التعبئة والتغليف: قد تستخدم المنظمة موادا غير صحية في عمليتي التعبئة والتغليف» الأمر الذي 
يعرض المستهلك للكثير من الاضرار جراء تلك الممارسات. 

المقاييس والأوزان: إذ أن عدم وجود الرقابة الكافية قد يعرض المستهلك للإخلال في جانب المقاييس 
والأوزان الخاصة بالمنتجات متل النقص في الوزن أو الحجم والمكونات. 

النقل والتخزين: عدم قيام المنظمات باستخدام الأساليب الأفضل في النقل والتخزين قد يعرض 
المستهلك إلى أضرار صحيةء خاصة إذا ما كانت تلك المواد سريعة التلف متل المواد الغذائية. 

نلاحظ أن مجالات الإخلال بحماية المستهلك عديدة وان المسؤولية الملقاة أمام المنظمات 

الرقابية في أجهزة الدولة سواءً الرسمية منها أو الشعبية تعد مسؤولية ثقيلةء إذ أن الإخلال بجزء من 

تلك المجالات قد يعرض المستهلك للاذى» فكيف بالمستهلك في الدول النامية والذي يتعرض للإخلال 

في الكثير من تلك المجالات. 


المحور الرابع : مسوّولية المنظمة تجاه اخلاقيات الاعمال 
مفهوم اخلاقيات الاعمال 

تعد حاولة وضع قهرم مخدة للأخلاق و أحلاقات:الأعنال أمرا فى اة المتعوبة إذ أن 
هذا المفهوم يرتكز على مبادئ ومعايير تحكم سلوك الأفراد والمجتمعات في بيئات مختلفة. 

داشت إن قط الكو ارلا غلل مى الأحاا و أخاهات الفريق اول إلى 
تحديد مفهوم أو تعريف لأخلاقيات الأعمال بشكل عام. 
خان ي ل جع خا كبا ور في اى ا ارو ادى هو اجه ولط وار 
والدين. أما معنى الخلق اصطلاحا فهو قوة راسخة في الإرادة تنزع إلى اختيار ما هو خير أو اختيار 
ما هو شر (الذهبي» 1999 218 -220). 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم في قوله: 
"و(نك لعلى خلق عظيم'. كما أشار الرسول الكريم إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه لموضوع الأخلاق 
بقوله: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 
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وقد أولى العديد من الكتاب والباحثين اهتماما واسعا بموضوع الأخلاق وسعوا إلى محاولة 
وضع تعريفا محددا لها فمنهم من يعرفها بأنها "نمط وصفي يحدد معايير سلوك الفرد وما هو جيد 
او رديء وما هو صحيح أو خطأً في ذلك السلوك" )2001,116 Schermerhorn,‏ (. 

وهذا التعريف يتفق مع ما جاء به («u)ع86)‏ حيث أشار إلى أن الأخلاق هي: "سلسلة من 
المبادئ المحددة مسبقا والتي تصف ما يجب أن يقوم به الفرد وما لا يجب القيام به» وتميز بين 
التصرفات الصائبة والخاطئة لذلك الفرد" (ku«,1996,2)عم8‏ ). 

أما أخلاقيات التسويق فيمكن اعتبارها دالة للثقة المتبادلة بين الأفراد والمنظمات من خلال 
التعامل المستمر في مختلف العمليات البيعية والشرائية وما يتبع ذلك من التزامات على كل طرف تجاه 
الطرف الآخر (الديوه جي» 410ء1999). كما تشير إلى مجموعة المبادئ التي تحدد السلوك المقبول 
في التسويق )rre1l,1997,53ںFe‏ & .(Pride‏ 

ا کے اق ك ا و ا ا کک کے ا 
Parsons)‏ & eاDalrymp)‏ أخلاقيات الأعمال sءiطا۴‏ sیعمiو8Bu‏ واللذان عرفاها بأنها: 'سلسلة 
من المعايير التي تحكم سلوك الأفراد في مجتمع العمل» وتنتج هذه المعايير من خلال التفاععل بين 
رالاعا وتن و قات ال حل وة معام الاخ رين ا 
Dalrymple & Parsons, 2000,19)‏ (. 

كما يرى (كإعطا0 لم4 مها۴u)‏ أن أخلاقيات الأعمال من المنظور الهنغاري تبحث العلاقة 
بين الأعمال والأخلاقيات من خلال التعامل مع الصراعات الأخلاقية وحلها أو الوقاية منهاء كما تشتمل 
أخلاقيات الأعمال على معايير وقواععد سلوكية ضفمن فة المنظمة 
(Fulop, and Others,2000,6)‏ . 

وتأسيسا على ما سبقء يمكن القول أن أخلاقيات الأعمال تعد بمثابة المرآة التي تبين المنظمة 
على حقيقتها ويمكن أن تكشف الجانب المشرق للمنظمة أمام المستهلكين والمجتمع بشكل عام» ويمكن 
كذلك أن تكشف النقاب عن الجوانب السلبية في أداء المنظمة. 


أهداف دراسة الأخلاقيات 

يعد موضوع الأخلاقيات من المواضيع الهامة في مجال إدارة الأعمال بشكل عام وفي مجال 
إدارة التسويق بشكل خاص حيث بدء المفكرون ورجال الأعمال في الاهتمام بهذا المعيار بدرجة تفوق 
الاهتمام بتحقيق الأرباح. 

ولا يزال موضوع الأخلاقيات مثارا لاهتمام الباحثين ورجال الأعمال والتسويقيين» وتعد طبيعة 
المنشآت والفلسفات التي تحكمها الأساس في تبني أو معارضة ذلك الموضوع. 


الفصل الثاني وو 


إن الهدف الأساس من دراسة هذا الموضوع هو معرفة وفهم أهمية أخلاقيات التسويق للمنظمة 
وللمجتمع بشكل عام» وكذا يمكن من خلالها التمييز بين العوامل المؤثرة في القرارات الأخلاقية وغير 
الأخلاقيةء كما أن المنظمة يمكنها أن تتعرف على أهم الطرق لتحسين القرارات الأخلاقية في 
التسويق (1994,612,ط01b)‏ . 

وكون منظمات اليوم تقع تحت ضغوط متزايدة نتيجة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال 
وزيادة حدة المنافسة بين تلك المنظمات خاصة في ظل تنامي الاتجاه نحو العولمة» ونتيجة للفضائح 
الأخلاقية التي تسببت في تكبد الكثير من المنظمات خسائر فادحة (الساعديء12ء2001) . 
كل تلك العوامل وغيرها أدت إلى تزايد الاهتمام بالأخلاقيات وما يرتبط بها من سياسات وبرامج 
للارتقاء بها والتدريب عليها لتحسين الأداء المنظمي وتعزيز سمعة المنظمة في السوق. 


مستلزمات بناء استراتيجية أخلاقية في المنظمة 

عقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات العالمية والتي ركزت على ضرورة أن تراعي 
المنظمات المبادئ الأخلاقية في أعمالهاء ففي المؤتمر الأول المنعقد في مدينة ميامي الامريكية 
عام 1994 حذر المؤتمرون الحكومة من تفشي ظاهرة الفساد الذي ساد في أوساط رجال المال 
والأعمال والذي من شأنه أن يضعف النمو الاقتصادي. 

ولم يأت ذلك الاهتمام العالمي بمسألة اخلاقيات الاعمال من فراغ بل جاء نتيجة الفضائح 
والممارسات اللااخلاقية التي أودت بالكثير من المنظمات مثل قضية رشوة 4٥٥ط)ءم1‏ في أمريكا 
عام 1970ء الأمر الذي دعا السلطات الامريكية إلى سن تشريع يحدد التعامل مع قضايا الرشوة. وكذا 
قضايا الرشوة في منظمتي ( )18M & 8a «c0 N210١‏ في الأرجنتين . 

ونتيجة لمثل تلك الممارسات أصبحت الحاجة إلى وجود استراتيجية ودليل عمل أخلاقي 
للمنظمة ضرورة ملحةء خاصة في ظل التأثيرات المتزايدة للعولمة على المسؤولية الاجتماعية 
للمنظمات والحكومات » وما صاحبها من ظهور للمنظمات متعددة الجنسية (sئ€M[N‏ )» وفي هذا 
الصدد أشار (۶۶:3-6 ,2001 , ععه۲٤)‏ إلى ضرورة التزام المنظمات بما يأتي: 
الإتصال الفاعل: لا يمكن للأفراد الاستجابة لمعايير الأخلاق مالم يفهموها جيداء ولا يمكنهم أخذ تلك 
المعايير على محمل الجد ما لم تقر من قبل الإدارة العليا للمنظمة وبمشاركة العاملين أو من يمثلهم. 
التعليم والتدريب: إن حلقات التعليم والتدريب تعطي للعاملين في كل المستويات فرصة لاختبار 
التطبيقات النموذجية للمعايير الأخلاقية في مختلف الحالات. 
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فرض العقوبات لعدم الالتزام والمكافآت للسلوك الصحيح: إذا لم يتم تفعيل المعيار الأخلاقي فقد لا يتم 
إحترامه» ويبدأً تفعيل المعيار بفرض العقوبات على الأفراد الذين لا يلتزمون بتنفيذ ذلك المعيارء 
والعكس في حالة الالتزام بتلك المعايير إذ تقوم المنظمة بمكافأتهم وتشجيعهم» وبهذا تعمل المنظمة على 
بناء تقافة منظمية أخلاقية. 
التوجيه والتشجيع الدائمي: بينت الكثير من الدراسات إن أحد أهم التحديات التي تواجه بناء ثقافة 
منظمية أخلاقية هو إقناع العاملين بان سرد المشاكل التي تواجه العمل ومحاولة البحث عن حلول لها 
لن يؤدي إلى التوبيخ والعقاب» بل يجب أن تشجع المنظمات على ذلك التوجه في تقديم النصح 
والمشورة للمنظمة في كافة الظروف التي تمر بها. 
الإشراف الفاعل: إن الإشراف الفاعل لإدارة المنظمة على تنفيذ المعايير الأخلاقية يساعد المنظمة على 
متابعة مستويات التنفيذ وتوفير كافة المعلومات اللازمة لحل المشاكل قبل وقوعها. 

وتجدر الإشارة إلى أن تبني المنظمة لمتل تلك الاستراتيجية حتى وان تم بشكل طوعي» إلا أن 
ذلك لا يلغي دور الحكومة في سن التشريعات واللوائح المنظمة لآليات عمل المنظمات وبمايحقق 
الحماية للمستهلك وللمجتمع عموما. 


تكامل الأخلاقيات والمسوولية الاجتماعية للمنظمة 

لاحظنا من خلال تناولنا لمفهوم الأخلاقيات أنها ترتبط بالقواعد والأسس التي يجب على الفرد 
الالتزام بها والعمل بمقتضاها باعتبارها سلوكا إيجابيا تدعمه وتجسده نصوص القوانين و التعليمات. 
وعليهء فان هذه المسالة ترتبط بالتوفيق بين مفهومي السلطة والمسؤولية في الإدارةء إذ أن مفهوم 
الأخلاقيات يعد جزءَ من المفهوم الواسع للمسؤولية واحد الضوابط التي تحول دون التعسف وإساءة 
استعمال السلطة البيروقراطية والتقصير في تحمل المسؤولية (الذهبي» 1999223). 

كما تشير الدراسات إلى وجوب أن تعكس القرارات المنظمية المعايير الأخلاقية»ء وان على 
الأفراد والمد راء ان يسعوا للقيام بما هو صحيح. خاصة مع تنامي الضغوط التي تنادي بضرورة أن 
تكون المنظمات مسؤولة تجاه الأداء الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي »ويقف مدراء المنظمات في 
الوسط حيث تؤثر قراراتهم على محصلات نوعية الحياة ا 0 رانا« بين الأفراد والمنظمات 
من جهةء وبين المنظمات وبيئاتها من جهة أخرى. ويجب على المد راء أن يعطوا وزنا اكبر 
لاعتبارات المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية عند اتخاذ هذه القرارات 
.(Schermerhorn,2001,130)‏ 

ويعمل المفهومان بشكل مترابط مع بعضهما حيث تعد الأخلاق أحد المرتكزات الأساسية 
للمسؤولية الاجتماعيةء ويجب ألا يتم تناول المسؤولية الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية على أنها عناصر 
خارجية في عملية التخطيط الاستراتيجي في التسويق» بل يجب أن يكون القرار التسويقي متضمنا 
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لهذين المفهومين بشكل واضح من خلال تضمين هذه المفهومين معا ضمن الرسالة التسويقية للمنظمة 
وضمن عملية التخطيط الاستر اتيجي للمنظمة بشكل عام. 
إذ أن أحد العوامل الرئيسة في إعداد برامج تسويقية ناجحة ومنسجمة مع المسؤولية الاجتماعية 
والمبادئ الأخلاقية هو العامل المتمثل بقدرة إدارة المنظمة على دمج القيم الأخلاقية للإدارة العليا مع 
ثقافة المنظمة (00”214,1987,48) . 
ولضمان نجاح البرامج التسويقية تلك يشترط أن تكون هناك مجموعة قواعد أخلاقية تكون 
بمثابة دليل عمل موجه لتحقيق أهداف المنظمة بأسلوب أخلاقي مقبول اجتماعياء لذا فقد أشار كلا من 
(Berkowitz, and Others, 1997,pp: 108-109)‏ و )1997,64 )Pride & Ferrell,‏ إلى القواعد 
الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها المسوقين كما حددتها جمعية التسويق الامريكية ۸.۸N.4(‏ ) حسب 
المجالات الآتية: 
- مسؤوليات المسوق 
- الصدق والوضوح 
- الحقوق والواجبات للجماعة خلال عملية تبادل التسويق 
- مجال تطوير المنتوج والإدارة 
- مجال تطوير الترويج 
- مجال تطوير التوزيع 
- مجال تطوير التسعير 
- مجال تطوير بحوث التسويق 
جال تطرير الحدقات التط ىة 
وقد بين (1988,ء«1طاطه8) التنامي المستمر للأخلاق الإدارية كجزء من تطور المسؤولية 
الاجتماعية على مر السنين من خلال الشكل (5). 
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شکل (5) 
التطور المتزامن للمسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال 


التوقى ات 
الاجتماعءي ةة 
المشاكل الاجتماعية 
والأخلاقية 
المشاكل الاجتماعية 
التطبيقات الواقعية والأخلاقية 
للأعمال 


ئ68 ٭٭ 7 الزمن — 1960s ٩‏ 


Source:(Robbins,R.,Stephen,1988,635) 

ونلاحظ من الشكل أن توقعات المجتمع التي ينتظرها من منظمات الأعمال هي اكبر بكثير مما 

تقدمه تلك المنظمات على ارض الواقع» كما أن المشاكل الاجتماعية والأخلاقية تزداد يوما بعد يوم فما 

كان مقبو لا بالأمس يعد غير مقبول اليوم. ويترتب على كل ذلك التزامات متزايدة على المنظمات تجاه 
المجتمع» مما يستوجب ضرورة قيام المنظمات ببذل المزيد من الجهود للوفاء بتلك الالتزامات. 


المحور الخامس : مسوٌولية المنظمة تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية 

يتناول الباحث من خلال هذا المبحث المسؤولية الملقاة على عاتق المنظمات تجاه حماية البيئة 
A E E e‏ ا 
ج وروا براض ا ت ا ا ا واا اة 
شحف ارشع الى ك الس 
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مفهوم البيئة 
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف/ الآية 74 "وزكر و( إؤ جعلكم خلفاء س بعر عاو 
وہواکم ن الاُرض تتخزوں سں سہولہا تصور وتنحتوں بال بیوتا ناگرو لاء (لنہ ولا تعثوا 
ي الأرض مفسرين". 
من هنا فان كلمة البيئة مشتقة من الفعل الثلاثي (بوأً)ء ومعناها منزل أو محل الإقامةء وبالتالي 
فالبيئة هي كل مكان ينزله الناس. 
ويتطابق المفهوم العربي للبيئة إلى حد بعيد مع تعريف علم البيئة (رعهاهء8) والمشتق من 
الكلمة اليونانية (١هkا0)‏ وتعني المنزل أو محل الإقامةء و (كهع0) أي بمعنى العلم» أي علم البيئةء 
وهو العلم الذي يدرس الكائن الحي في مكان إقامته أو منزله (حسينء1997۰17) و(رزق20ء2000). 
وقد حدد العديد من الباحثين والمختصين تعاريفا عديدة للبيئة حيث يرى (الهمداني) ان البيئة 
هي "المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان ونبات وحيوان» وكل ما يحيط بها من ماء 
وهواء وتربة» وما تحويه من مواد صلبة وسائلة وغازيةء بالإضافة إلى المنشات الثابتة والمتحركة 
التي ينشئها الإنسان" (الهمداني»2000<8). 
وهذا التعريف يقترب مما جاء به المشرع اليمني في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 
5 الخاص بحماية البيئةء والتي نصت على أن مفهوم البيئة ينصرف إلى "المحيط الحيوي الذي 
تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفةء ويتكون هذا المحيط من عنصرين: 
عنصر كوني: ويضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة 
ومواد عضوية وغير عضوية وكذا الأنظمة الطبيعية. 
عنصر إنساني: ويشمل كل ما أضافه الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت تابتة وغير ثابتة وططرق 
وجسور ومطارات ووسائل نقل» وما استحدثه من صناعات ومبتكرات ونقنيات"' 
(المحياء26ء1997). 
كما حددت دولة البحرين في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 تعريفا للبيئة على أنها: 
"المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات» وكل ما يحيط به من هواء وماء 
وتربة» وما يحويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازيةء أو الأشكال المختلفة من الطاقة وأية منشات ثابتة 
أو متحركة يقيمها أو يعمل فيها الإنسان" (الوطني»1999۰88). 
ويرى (عباس) أن البيئة هي "مصطلح لا يبحث في المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية 
فقط» ولكن يتعداها إلى البحث في المحيط الحيوي بكافة صوره من عوامل طبيعية واجتماعية وتقافيية 
واقتصادية» والتي لها تأثيرات مباشرة على الإنسان وعلاقاته بالكائنات والموجودات الأخرى» وهو ما 
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یو ی فاكف قاغلا بین الحياة والبيئة من الجوانب التطبيقية الشاملة وذلك من اجل السعي إلى 
حياة افضل" (عباس»1998۰17). 
ومهما تعددت تعريفات البيئة فإنها في النهاية لا تتعدى كونها الوسط أو المحيط الذي تعيش 


فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات سواءًَ كانت هذه البيئة طبيعية أو مصطنعة شيدها الإنسان 
لمواجهة الطبيعة. 


أهمية الإدارة البيئية للمنظمة وللمجتمع 
أدى إهمال المنظمات الصناعية للاعتبارات البيئية إلى العديد من المشاكل حيث اعتبر في 
مؤتمر قمة الأرض الذي انعقد في (ريودي جانيرو) عام 1992 أن السبب الرئيس للتدهور البيئي هو 
عمليات الإنتاج غير المخطط بيئيا والاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعيةء ولدرء هذا الخطر البيئي 
بدأت الحكومات والمنظمات بالعمل على انتهاج المفاهيم الحديثة المرتبطة بالإنتاج وحماية البيئة بالشكل 
الذي يضمن استفادة أصحاب راس المال وزيادة أرباحهم من جهة وإلى حماية البيئة من جهة أخرى 
.(Henning,1989,1)‏ 
وقد كان من أهم تلك المفاهيم التطبيقية التي اتبعتها العديد من الدول الصناعية نظام الإدارة 
البيئية »انطلاقا من التوجه العام نحو إنتاج المنتجات الخضراء (sئ)عس‏ ل۴0 ۲٠٠١‏ 6 ) والتي تعد خالية 
من الملرتات و ضذيقة اة وكذا تامين الست امة للموارة الطيعية: 
وبهذا فان الهدف الرئيس للإدارة البيئية يتمثل في توفير الحاجات البشرية الضرورية بالاستفادة 
من الموارد البيئية والطبيعية المتاحة وفق قيود لا تسمح بهدر هذه الموارد وبما يؤدي إلى الاستفادة 
منها على المدى الطويل (عبده»199888). 
ومع نهاية عقد التسعينات واستجابة لضرورة وجود طريقة منظمة يتم من خلالهمادمج 
الاعتبارات البيئية ضمن الإدارة وعمليات صنع القرار تم تطوير سلسلة ( 14000 150 ) » حيث 
أصدرت المنظمة العالمية للمقاييس هذه المواصفة والمتعلقة بأنظمة الإدارة البيئية (S؟M8ع)‏ 
)Environmental Management System)‏ والتي تسهل على المنظمات الصناعية التعرف على 
مدى تطبيقها والتزامها بالمعايير البيئية المحددة سلفا (1994,9,عم1اW¡1).‏ 
وقد أشار (عباس٬148ء1998)‏ إلى أن المنظمة يمكن أن تحقق العديد من المزاياجراء 
حصولها على شهادة (14001 50 1) » وتتمثل تلك المزايا في: 
- زيادة قدرة المنظمة على تحقيق متطلبات التصدير إلى الخارج. 
- ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية. 
- تقليل المواد التالفة والحد من التلوث. 
- التوافق مع القوانين والتشريعات السارية. 
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التخسين المستمر. 
- تعزيز قنوات الاتصال بين المنظمة والجهات الحكومية المتخصصة. 
- رفع وزيادة الوعي البيئي لدى العاملين بالمنظمة. 
ويمكن القول أن وجود إدارة متخصصة في المنظمة بالشؤون البيئية اصبح ضرورة حتمية 
خاصة في ظل ظروف المنافسة وفي ظل التغيرات البيئية المتسارعةء نظرأ لمايمكن أن تحققه 
للمنظمة وللمجتمع بشكل عام من فوائد. 
إلا أن نجاح تلك الإدارة يظل مرهوناً بمدى استشعار الإدارة العليا للمنظمة وكذا العاملين 
بالمسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة وحمايتها من أي تدهور قد يصيبها جراء الممارسات البيئية 
اللامسؤولةء وذلك من خلال مراعاة تلك الجوانب عند وضع الخطط الإستراتيجية للمنظمة بشكل عام 
واغتار ها طمن الأهدآف ال ية التظمة. 
وقد أدركت العديد من المنظمات المخاطر التي تواجهها في هذا المجال لذا سعت إلى تحويل ما 
تتعرض له من مخاطر وتهدیدات 11۲٥۵‏ إلى فرص جديیدة Opportunities‏ فنجد مثلاً ان 
سلسلة مطاعم كلاه« ه2" بعد أن واجهت في بداية التسعينات انخفاضا في مبيعاتها بنسبة %3 
نتيجة مواجهاتها المتكررة مع جماعات حماية البيئةء وجمعيات حماية المستهلك» لذا فقد قامت الشركة 
بإعادة النظر في مركزها التسويقي من خلال اتخاذ عدة خطوات تمثلت في: 
- الحرص على وضع عبارة إءمهم dءآءرءءR‏ على عبواتها. 
- أنفقت الشركة نحو 100 مليون دولار في حملة واحدة سنويا لشراء مواد يمكن إعادة تشغيلها في 
إعادة بناء مجموعة من مطاعمها. 
- قدمت الشركة في يوم الأرض عام 1990 دعمًا لجمعيات حماية البيئة. 
- بدأت الشركة بالحد من استخدام اللحوم الدسمة وبدأت في الاعتماد بنسبة %100 على الزيوت 
النباتية حفاظا على صحة المستهلكين . 
وبالتالي أأصبحت سلسلة المطاعم تلك إحدى أفضل المنظمات التي تقدم دعما لحماية البيئةء 
إذ قامت إضافة إلى كل ذلك بتمويل مجموعة من البحوث البيئية والمساهمة في صندوق الدعم 
للحفاظ على البيئة (عبد الحميد>1998+84 -85). 
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مظاهر التلوث البيئي وآثاره على التنمية 

کو اد خاد ا ا ازس كرا ك کن ا عات ها فا و فاد ي 
اصبح يعيش عليلاً في سجن من الأوبئة القاتلة »ءخاصة وانه اتلف جوها في المائة سنة الماضية بدرجة 
تفوق ما تم في مليون سنة خلت من خلال التلويت المتزايد للبيئة يوما بعد يوم (حسينء1997+119). 

وللتلوث البیئي t٥۸‏ ں][اە۴ )عص م٥۲زہہE‏ تعاریف متعددۃة لکنھا جميعها تدور حول نفس 
المعنى حيث عرفه (14ء۴1) بأنه: "وجود مادة أو مواد غريبة في أي مكون من مكونات البيئة 
وتجعلها غر صالحة للاستعمال أو يحد من استعمالهاء ويتخذ عدة أشكال منها تلوث الهواءءالمياه»التربة 
(۴1۵14,1994,208). في حين عرف (الحديثي2001۰131) التلوت البيئي بأنه اختلال في العناصر 
المكونة للنظام البيئي. 

أما المشرع اليمني فقد عرفه في الفقرة (5) من المادة (2) لقانون حماية البيئة الصادر 
عام 1995 بأنه يعني "قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإدخال أي من 
المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعيةء والذي ينشأً من جرائه أي خطر على صحة 
الإنسان أو الحياة النباتية والحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية أو تأثير على الاستخدامات 
المشروعة على البيئة أو تتداخل بأي شكل مع الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات 
(المحياء199727). 

وتعد العمليات الصناعية أهم ملوثات البيئةء ويمكن أن نحدد أهم تلك الملوثات في 
الشكل (6) والذي نلاحظ من خلاله ان أهم المصادر الصناعية المسببة لتلوث الهواء تكمن في الغازات 
والشوائب متل: اكاسيد الكربون»اكاسيد الكبريت» واكاسيد النيتروجين» والجسيمات العالقة مثتل: 
(الأتربةءالدخان»الرذاذ) . 

وتعد البلدان الصناعية المسؤول الأول عن تلوث الهواء إذ تشكل نسبة الغازات المنبعثة في 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0۴E٣2(‏ ) من إجمالي الملوتات المنبعثة عالميا وبالترتييب 
5477 50% %27% . 

ولإيضاح خطورة ملوثات الهواء الجوي تكفي الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تنتج 
لوحدها سنويا اكثر من بليون كيلو غرام من ملوثات الهواء السامة. 
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شکل (6) 
المصادر الصناعية المسببة للتلوث 


المصدر ؟إعداد الباحث اعتمادا على (رزق:2000۰52 -60) و(عوض.2002۰42 -46) 


أما أهم المصادر الصناعية المسببة لتلوث الماء فتتمثل في مخلفات التصنيع» تسرب المواد 
الكيماوية السامةء المطر الحمضي الناتج عن الهواء الملوث بالغازات المختلفة. 

أما أهم المصادر الصناعية المسببة لتلوث التربة فتتمثل في مخلفات عمليات الإنتاج » تسرب 
المواد الكيماوية المستعملة في العمليات الانتاجية. 

كما أن التلوث الغذائي والذي يؤدي إلى حدوث أضرار صحية يتمثل في تسبب الأغذية الملوثة 
لحالات التسمم الغذائي و كذا إحداث أضرارا اقتصاديةء إذ أن إتلاف الأغذية الملوثة يؤدي إلى خسارة 
اقتصادية كبيرة. 

أما التلوث الضوضائي والناجم عن المصانع والمركبات» والذي يمكن أن يصيب الجهاز 
السمعي للفرد وعلى راحته ويعد عاملا من العوامل المؤثرة على البيئة » فيكون ملحوظا بشكل خاص 
في المدن الرئيسة (العبيدي2001۰3). 
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وبالتالي فقد بات المعيار البيئي اليوم محددا رئيسًا في نجاح الخطط التنموية في أي بلد» إذ 
أصبحت التنمية الخضراء والصديقة للبيئة تسجل توازنا إيجابيا يحقق لها الاستمرار ويحفظ الاستدامة 
للموارد وبالتالي النجاح المضطرد» ومن هنا تكمن أهمية دمج المحددات البيئية ضمن الخطط التنموية 
لأي بلد لضمان تحقيق التنمية المستدامة. 

كما اصبح التخطيط للتنمية مع اخذ الاعتبارات البيئية في سلم أولويات منظمات الأعمال 
لوجود ربط طبيعي وحيوي بين التنمية والبيئة حيث لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر» وهذا 
التوجه ينعكس بدوره على التنمية والاستثمار طويل الاجل» وبما يكفل استمرار الاستفادة من الموارد 
الطبيعية. ومن هنا بدا الاهتمام بالمعايير البيئية وضرورة ربطها بسياسة واستراتيجية المنظمة من 
خلال إدارة مختصة بالقضايا البيئية ذات الصلة. 
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المبحث الر ابع 
تكامل المسؤولية الاجتماعية وإستراتيجية المنظمة 

تسعى المنظمات من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تقييم بيئتها من خلال المسح البيئشي 
Environmental Scanning‏ وتحديد الفرص والتهديدات المحيطة بهاء وكذا تحديد نقاط القوة 
والضعف التي تعتريهاء ومن خلال المعلومات المتوفرة من عملية المسح البيئي يمكن للمد راء اتخاذ 
القرارات الصائبة حول كيفية الاستفادة من الفرص ونقاط القوة وكذا كيفية تجنب التهديدات وتلافي 
نقاط الضعف. 

وكون اغلب تلك الفرص والتهديدات لا تنشاً من عوامل تتعلق بالمنتجات أو الأسواق أو 
التكنولوجيا فقط بل تنشا جراء تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية خار ج المنظمة. لذا فان منظمات 
الأعمال عادة ما تتبع استراتيجية معينة تعد بمثابة منهج استراتيجي للمشاركة الاجتماعية والتعامل مع 
قضايا المسؤولية الاجتماعيةء وقد حدد (1,8,1988,620طاط٥۸R)‏ استراتيجيات ثلاث أساسية يمكن 
للمنظمات الاختيار من بينها للتعامل مع قضايا المسؤولية الاجتماعية". 

فيما حددھا كلا من )128-129:صSchermerhorn,2001,p(‏ و (Dibb,1994,630-632)‏ 
بأربع إستراتيجيات أساسية تمثلت في: 


(Obstructionist Strategy) ةlظرعnll -الاستراتيجية‎ 1 

تهتم المنظمة هنا بتلبية المتطلبات الاقتصادية فقطء أما المتطلبات الاجتماعية فيتم مقاومتها 
ومحاربتها من قبل إدارة المنظمة. 

وتشير (طط01) إلى الاستراتيجية المتبعة في هذا المستوى باستراتيجية ردود الأفعال 
Reactions Strategy‏ » وان المنظمة التي تتبنى هذه الاستراتيجية تقوم بترك المشاكل دون حل الا 
أن يعلم بها الجمهور وعند ذاك تستجيب لمعالجة المشكلة المطروحة رغم إنكارها لمسؤولياتها تجاه 
تلك المشاكل والأخطاء والتقليل من التأثير السلبي لهاء وتسعى نحو امتصاص غضب 
أصحاب المصالح. 


(Defensive Strategy) ةıعlخدلl -الاستراتيجية‎ 2 


استراتيجيات التعامل مع قضايا المسؤولية الاجتماعية كما حددها (s,1988,620دزططهR)‏ : 


1 -الاستر اتيجية التكيفية (Adaptive Strategy)‏ 
2 -الاستر اتيجية المبادرة (الفاعلة) (Proactive strategy)‏ 


3 -الاستر اتيجية التفاعلية (Interactive strategy)‏ 
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وتهتم المنظمة وفقاً لهذه الاستراتيجية بالقيام بأقل ما مطلوب منها قانونياًء من خلال مواجهمة 
المسؤوليات الاقتصادية والقانونية. فمع زيادة الضغوط التنافسية والسوقية وزيادة الأصوات التي تنادي 
بحماية المستهلك والبيئةء تلجأ المنظمات إلى المناورات القانونية كتكتيك للمحاولة من تقليل أو تحاشي 
الالتزامات المرتبطة بالمشاكل التي تسببها المنظمة. 


(Accommodative Strategy) ةıفيkكتلl -الاستر اتیجية‎ 3 

تستخدم المنظمات هذا النوع من الاستراتيجيات التوفيقية والتي تشير إلى تبني الحد الأدنى من 
المتطلبات الأخلاقيةء من خلال الالتزام بالمسؤوليات الاقتصادية والقانونية وكذا الأخلاقية. 

وتنطلق المنظمة المستخدمة لهذا النوع من الاستراتيجيات من فرضية المسؤولية الاجتماعية 
الملقاة على عاتقها في عدم تجاوز التشريعات الحكومية حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية. 

وسلوك المنظمة في هذا المستوى يكون منسجمًا مع المعايير السائدة للمجتمع والقيم والتوقعات 
السائدة ولكن في أحيان أخرى قد ينشأً هذا السلوك نتيجة للضغوط الخارجية فقط وليس نابعأمن 
ثقافة المنظمة. 


4 -الاستراتيجية المبادرة (Proactive Strategy)‏ 
تشير هذه الاستراتيجية إلى أن المنظمة التي تتبنى هذا النوع من الاستراتيجيات تأخذ زمام 
المبادرة في توفير المتطلبات الاجتماعية وتكون مصممة لتلبية كل من المسؤوليات الاقتصادية 
والقانونية والأخلاقيةء ويكون لديها الاستعداد للتعامل مع الاتهامات التي توجه إليها »› وكذا إمكانية 
الاستجابة للضغوط الخارجية والتهديدات وكذا التشريعات الحكوميةء انطلاقا من أن المنظمات التي 

تستخدم هذا النوع من الاستراتيجيات تفترض مسؤولياتها تجاه الأعمال التي تقوم بها. 

كما أن الادارات التي تتبع مثل هذا النوع من الاستراتيجيات ينبغي أن تتمتع بدرجة حرية 
كافية في مساندة الأعمال والمبادرات التي من شأنها أن تعزز سمعتها في السوق. 

وقد لخص (١0۲طإع"إعطء5)‏ تلك الاستراتيجيات في الشكل(7) والذي يصف درجات التزام 
a RESEND‏ 
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شکل (7) 
استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للمنظمة 


الاستراتيجية 
الدفاعية 


الاستراتيجية 


المعرقلة 


الالتزام تجاه المسؤولية الاجتماعية للمنظمة 
Source: (Schermerhorn R.John “Management”,6" Ed., John Wily & Sons,‏ 
Inc.,2001,128)‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن اتباع المنظمة لأي من تلك الاستراتيجيات يعتمد في الأساس على مدى 
قناعة إدارة المنظمة بالدور الملقى على عاتقها تجاه المجتمع» وبضرورة أن ينعكس ذلك الدور على 
كافة أنشطتها وقراراتهاء إلى الحد الذي يكون هناك نوع من التكامل بين استراتيجية المنظمة 
والمسؤولية الاجتماعية. وهذا من شأنه أن يذهب إلى حد ابعد مما أشار إليه ١ءع)عuاD‏ مم۴ في 
كتابه (مستقبل الرجل الصناعي) والذي نشر عام 1942 إلى أن منظمات الأعمال يجب أن تهتم بالبعد 
الاجتماعي بنفس القدر الذي تهتم بالبعد الاقتصادي. 

وهنا يرى مجلس الترويج الأوربي إلى أن المسؤولية الاجتماعية للمنظمة ليست مقتصرة على 
إنجاز التوقعات والمطالب المحليةء بل تمتد لتشمل استتمار راس المال الفكري وكذا العلاقة مع 
أصحاب المصالح والجماعات البيئية. وان تنفيذ قرارات تلك المنظمات يستلزم عادة تحقيق التوازن بين 
تلك المتطلبات والأسبقيات. 
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كما اتضح للعديد من المنظمات أن تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة يمكن أن يتأتى من خلال 
تحقيق التكامل بين فلسفة المسؤولية الاجتماعية للمنظمة مع عملياتها ومنتجاتها وخدماتها. إلا أن 
Starcher, 2001,1(‏ & z1ها۴)‏ يشيران الى ان تطبيق تلك الفلسفة يستلزم تطوير العديد من 
الأنشطة داخل المنظمة مثل: 
- إعلان التزام وتعهد الإدارة العليا في المنظمة بتطبيق تلك الفلسفة. 
- تطوير مبادئ وتطبيقات المنظمة. 
- الالتزام بتنفيذ معايير عمل أخلاقية. 
- تطوير المنتجات المرغوبة من قبل المستهلكين . 
- تقييم الأهداف والأداء الاجتماعي والبيئي. 
- تحديد معايير الاستثمار للأرصدة المخصصة للمتقاعدين . 
- تبني الأنشطة المتميزة مع الجماعات المحلية. 
- تثقيف المستهلكين حول استخدامات المنتجات ورفع التقارير عن حالة الرضا حول منتجات المنظمة. 


كما يشير اسه )ط۸ من مركز (11طإعل«ه۷) للعلوم الإدارية والبيئية إلى أن هناك 
تداخلا واضحا بين الوظائف الأساسية للأعمال مع كل من استراتيجية المنظمة ومسؤولياتها الاجتماعية 
والبيئيةء ولتحقيق التكامل بين تلك الأبعاد الأساسية يستلزم أن تقوم المنظمة بمراجعة العديد من 
المجالات متل: الأجور الإنسانية والبيئيةء الربط بين رضا المستهلكين ورضا العاملين في المنظمة 
.(Abkowitz,2002,6)‏ 

كما أكد «0ءمامR‏ & «عنإط'0 على الأهمية التي يجب أن تضطلع بها المنظمات في 
مجال المسؤولية الاجتماعية وما يمكن أن تحقق للمنظمة كميزة تنافسية تميزها عن بقية المنظمات»› 
وذلك من خلال الكفاءات المترسخة Socially Anchored Competencies (SACS) ER‏ 
إذ أكد الباحثان على أن التكامل بين عناصر هذا النموذج مع الأعمال والمنظمات يمكن أن يؤدي إلى 
زيادة الربحية من خلال تقديم منتجات جديدة مسؤولة اجتماعياء وكذا تخفيض الهدر والتكاليف. وقد بين 
الباحثان ذلك النموذج في الشكل (8). 

وحيث أن تبني المنظمة لفلسفة المسؤولية الاجتماعية ضمن استر اتيجيتها العامة يمكن أن يحقق 
لها العديد من الفوائد والمكاسب» ويتعداه إلى خلق ميزة تنافسية تميزها عن بقية المنظمات المنافسة في 
السوق. لذا سنحاول تسليط الضوء على أهم تلك الفوائد التي حققتها العديد من المنظمات في العال 
جراء تبنيها تلك الفلسفة. 
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شکل (8) 
نموذج الكفاءات المترسخة اجتماعيا )S۸€s(‏ 


-تنشيط وتقوية الجماعات تقليل التكاليف ززيادة الفاعلية 

-العلاقات الاجتماعية القوية -تقليل المخاطر -القيمة المضافة 

-الإنتاجية والصحة الجيدتين للعاملين تطوير المنتجات ترخيص للعمل 
-المتمعة الخننة للمنظمة 


تكوين الفريق 


-تحديد الأهداف 


-التجريب 
خشر الأفكار والحقائق 


)لتحالفا م الأستراتيجية 

TET‏ الكفاءات المترسخة اجتماعيا 
-الجماعات ذات الاهتمام 

-الحكومة 

-منظمات أخرى 


تحدید الگفاءا ب ]لأ ساسبة 
-المهارات 
-الخبرات 
-الإمكانات 


موجودات أخرى 
-التعليم الجماعي 


Source: O’ brien &Robinson, “Integrating Corporate Social Responsibility With 
Competitive Strategy”, The center for Corporate Citizenship at Boston University, 2002,7 
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افتنت الخان 
نظرة الإسلام للمسؤولية الاجتماعية ألمنظمة 


جاء الدين الإسلامي الحنيف بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تنظم 
العلاقة بين المنظمة والمجتمع» كون الإسلام يعد نظاماً شاملا للحياة لا يقتصر على العبادات فقطء بل 
يمتد ليشمل المعاملات أيضًا. 

فإذا ما أتينا على موقف الإسلام من كل بعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعيةء فسنجد أن ذلك 
البعد قد تم تناوله بشكل أو بآخر سواء من خلال الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الشريفة أو من 
کا ا EE‏ ز خرن اد ع وان غلن شال ذلك كل انحو انات 


أ - الإسلام والمجتمع 

حث الدين الإسلامي على ضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل فيه المنظمة نصيب من الحظ 
أو الخير الذي يمكن أن تجنيه جراء قيامها بأنشطتها المختلفة » ويمكن الاستشهاد هنا بالعديد من الآيات 
والأحاديث النبوية الشريفة حيث يقول ( )١‏ "خيركم خيركم لأهله". 

وفي الحث على عمل الخير يقول ( )١‏ *إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". 

وقد يكون ضمن الصدقات الجارية بناء المساجد أو المدارس أو الخدمات العامة التي يمكن 
الانتفاع بها . 
وفي الحث على رعاية الأيتام يقول الرسول ( )١‏ آنا وكافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو يوم القيامه 
كهاتين في الجنة" مشيراً ( )١‏ إلى تلازم إصبعيه السبابة والوسطى ( رواه مسلم/الجزء2287/4 ). 


ب - موقط الإسلام من حماية المستهلك 

وضع الإسلام إطاراً أخلاقيًا محدداً لعمليات التجارة والتبادل» وفرض العقوبات التي تكفل 
حماية المستهلك والحث على الأمانة في البيع والشراء وعدم الغش ءوفي هذا قال تعالى: 
"فأوفو( الفيل واليزان ولا تبخسول (لناس أشيارهم ول تفسرو( يي الأرض بعر إصللامما للم خير 
لم إن نتم عؤعنين الأعراف/ آية (85). 
کما قال ( ۲) " من غشنا فلیس منا " ( رواه مسلم ). 

وحول جودة المنتوج أشار ( )١‏ إلى ذلك بقوله: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنة" 
(رواه الطبراني ). والإتقان هنا يأتي بمعنى الجودة . 
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كما نهى الإسلام عن بيع الغرر »بيع النجش» بيع المنابذة والملامسة" (الخير 200190). 

ولحماية المستهلك من الغش والتلاعب» ولتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري انشأ 
ر ا ي ا و ا ا ا را ي ا ا الا 
عرفها "الماوردي" بأنها "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله". 
وقال المجيدي: "إعلم أن الحسبة من اعظم الخطط الدينيةء وهي بين خطة القضاء وخطة الشرطةء 
جامعة بين نظر شرعي وديني» وزجر سياسي سلطاني"“. 

وهي بذلك تشير إلى المفهوم الحديث في العلوم الإدارية حول وظيفة الرقابة الإدارية التي تقوم 
بها الدولة عن طريق موظفين مختصين بالأنشطة الاقتصادية والقانونية تحقيقا للعدل والفضيلة وفقا 
للمبادئ المقرة في الشريعة الإسلامية. 

لذا عرف العرب المواصفات من خلال قانون الحسبة في كل ما يتعلق بالقفاطير والمتاقيل 
والدراهم» وفي معرفة الموازين والمكاييل والأذرع» وفي الحسبة على العلافينء الطحانينء الفرانينء 
الخبازين» الشوايين» واصسحاب السفن والمراكب» الفخارين» النجارين»...الخ 
(القرشي» 1976+198). 

وقد شمل قانون الحسبة اكثر من خمسين مهنة أو صنعة» وكان لكل من تلك المهن مواصفات 
محددة يلتزم بها صاحبها ويتعرض لمر اقبة المحتسب دوما وباستمرار» كما كانت حقوق المستهلك 
محفوظة و احتياجاته مؤمنةء على خلاف ما كانت عليه أوضاع المستهلك الغربي في القرون الوسطى. 


ج -أخلاق العمل الإسلامية 

في مجال اخلاقيات الاعمال الإسلامية لا يسعنا سوى الإشارة إلى أن هناك مبادئ وقواعد 
عمل أخلاقية شرعها الباري عز وجل قبل اكثر من أربعة عشر قرنا من الزمنء وسبقت القوانين 
والمبادئ الوضعية وكانت كاملة وشاملةء وإذا ما تم الالتزام بها فإنها تعد الملاذ وفيها الخير الكثر 
لكافة المجتمعات من أفراد ومنظمين ومسوقين وغيرهم من فئات المجتمع. قال تعالى: "نتم خير عة 
أرجت للناس تأنرون بالعروف وتنهون عن (لنشر وتؤعنون بالث" (آل عمران/الآية 110). 

وخير دليل على أن الأعمال الأخلاقية التي ينادي بها الغرب زائفة وفيها الكثير من الخداع 
والتضليل وتفشي المشاكل الأخلاقية » فعلى سبيل المثال يشير بحث تم تطبيقه على (2000) منظمة 


بيع الغرر: وهو ما كان ظاهره يغري المشتري وباطنه مجهولا. 

بيع النجش: المزايدة الصورية لرفع الأسعار أو إطراء السلعة بما ليس فيها. 

بيع المنابذة والملامسة:الشراء دون التعرف الواضح على السلعة المراد شراؤها. 
7 العقابي: مجلة حماية المستهلك» العدد(2)ء30ء2001. 
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أمريكية كبرى إلى أن مد راء تلك المنظمات يمارسون سلوكيات لاأخلاقية في المجالات التالية: 


(Beekun, 1996,1) 

-تعاطي المخدرات والكحول -المحاباة والتمييز في الأجر 

سر فة مستحقات انعامثين -الصراع حول المصالح الذاتية 

سوء استخدام المعلومات -عدم الاهتمام بمسالة نوعية المنتجات 
سوء استخدام موجودات المنظمة -عدم الاهتمام بالمحافظة على نظافة البيئة 
-إغلاق المصانع وطرد العاملين -التحايل في ميز انية المنظمات 


-إعلان الأرباح الوهمية لزيادة قيمة اسهم المنظمة في السوق. 


وإذا كان الفكر الإداري في بداية هذا القرن قد ألقى الضوء على أهمية المتطلبات الاجتماعية 

والإنسانية للعاملين وضرورة توافرها بالقدر المناسب» نجد أن الإسلام هو السباق إلى ذلك حيث يقول 
الرسول ( ۲) "من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة»ء فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًاء فان لم يكن 
له مسكن فليكتسب مسكنا " (رواه أبو داود /الجز ء304/1). 

وفي ضرورة منح العاملين مستحقاتهم وعدم مماطلتهم قال ( )١‏ "أعطوا الأجير اجره قبل أن 
يجف عرقه" (رواه الطبراني ). 

وفي ضرورة الالتزام والمسؤولية تجاه ما يناط بالفرد من مهام يقول ( ۲): "كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته"(رواه عبد الله بن عمر /البخاري الجزء 304/1). 

وهناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي يمكن الاستشهاد بما حول 
البعد الأخلاقي في الإسلام وتنظيمه لآليات التعامل بين المنظمة والمجتمع ككل إذ لا إدارة في 
الإسلام بلا أخلاق. 


د -الإسلام وحماية البيئة 

إهتم الدين الإسلامي الحنيف بالبيئة وقدم جملة من ركائز المحافظة على البيئة تمثلت في : 
- العناية بالتشجير وزراعة الأرض 

حيث يقول تعالى في هذا: "ى سن خلق السماو(ت والأرض وانزل لقم س (لسماء ماه فأنبتنا 
به جرائق ؤات بهجة ما كان لشم أن تنبتو( شجرها' النمل/الآية (60) . 

كما قال الرسول ( )١‏ :"لا يغرس مسلم غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا 


n * 


شيء إلا كانت له صدقة" (رواه مسلم الجزء1188/3). 
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- الإحياء والتعمير 

ل اي اكه ك عى اا ا ن و را ع اا حت يون 
تعالى: "ولا تفسرول ف الأرض بعر إصلاها و(وعوه خوئًا وطمعا'الأعر اف /الآية (56). 

وقولھ تعالی: "وسن (لناس سس یعجبك تولہ فی (لیاۃ (لرنیا ویشہر (دنہ علی ہا في تبله وهر 
ألر اتصام. وإ( تول سعى ن (لأأرض ليفسر فيها ويلك (لرت والنسل وان ل4 يجب (لفساو' البقرة/ 
الآية (204 -205). 


- النظافة 
هناك العديد من التوجيهات العظيمة نحو النظافة بدءً بنظافة البدن والملبس»إذ قال تعالى: 
"إن ادن حب (لتوابيں وعب (لطہرين" البقرة /الآية (222). 
وقوله تعالى: " وثيابك فطهر" المدثر /الآية (4) 
كما قال رسول الله صلى عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان" . أي نصفه (رواه مسلم ). 
كما حث ( )١‏ على نظافة البيئة فقال: " الإيمان بضع وسبعون باباً أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة 


الأذى عن الطريق " (رواه أبو هريرة). 


- المحافظة على الموارد الطبيعية 

جاء الدين الإسلامي بالعديد من الإرشادات حول ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية كونها 
تعد منفعة عامة للجميع»ء لذا فقد قال تعالى: "إن (لبزرين كاذو( وان (لشياطيں . 
كما قال ( ۲) "من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار"» وفي هذا التوجيه وعيد شديد سعيا نحو 
المحافظة على الأشجار لما فيها من نفع كبير للبيئةء ومن هنا نهى ( )١‏ الجيوش عن قط الأشجار 
في الغزوات. 

كما نهى عن التبذير في استخدام المياه» حيث يقول المصطفى ( ۲) "لا تسرف في الماء ولو 
كنت على نهر جار" . 


- المحافظة على الثروة الحيوانية 
حيث تعد هذه الثروة مورداً هاما من موارد البيئة وهي مسخرة لمنفعة الإنسان»ء ويستفيد منها 
في شتى المجالات من لحومها وأوبارها وجلودها وغيرها (القرضاويء18ء2002 -21). 
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لذا فف اتر سرن ۴( عن فل الى ا دون الانتقادة مت و دون الخ اة حت 
يقول "من قتل عصفورأ عبثا عج إلى الله يوم القيامة فيقول يا رب إن عبدك هذا قتلني عبشا ولم 
يقتلني بمنفعة" (رواه الطبراني /الجزء30/4 ). 


- المحافظة على صحة الإنسان 

إذ يعد المورد البشري من أهم الموارد اللازمة للتنمية لذا عني القران الكريم والسنة النبوية 
بصحة الإنسان وعافيته. 

ويصعب كثيرأً تفصيل المنهج الإسلامي المحدد لعلاقة الإنسان بالبيئةء لان الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة تزخر بالعديد من التعاليم التي تبين دقائق هذا المنهج وتفصيلاته 
(حسين»1997۰11). 

وهكذا نلاحظ أن نظرة الإسلام نحو آليات التعامل مع البيئة محددة ودقيقة وبالفعل فان الدين 
الإسلامي لم يترك شاردة ولا واردة إلا تطرق إليها ووضع الحلول المناسبة لهاء من خلال ما يسمى 
حديثا بالتسويق الأخضر (ع”١:اء)اة×‏ ١٠ءإ6)‏ والذي يشير إلى إمكانية ابتكار المنتجات وتسعيرها 
وترويجها وتوزيعها مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية في كل وظيفة من الوظائف الإنتاجية عموما 
والوظيفة التسويقية بشكل خاص . 
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أضحى رضا المستهلك يحتل مكانة بارزة ضمن اهتمامات المنظمة»ء وأدركت العديد من 
المنظمات أن رضا المستهلك يمنحها مبررا قويًا للبقاء واللمى» إذ أن عدم تمكنها من تحقيق ذلك الزضاً 
قد يجعلها عاجزة عن الاستمرار والمنافسة لفترة طويلة خاصة في ظل التحديات الراهنة من تطور 
تكنولوجي وانتشار وتوسع المنظمات متعددة الجنسية كأداة من أدوات العولمة وما استتبع ذلك من 
تغيرات في أذواق وحاجات ورغبات المستهلكين. 

ونتيجة لتلك التحديات وغيرها اصبح لزامًا على المنظمات أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة رضا 
المستهلك عما تقوم به تلك المنظمات وان تسعى نحو كسب رضاه وو لاءه. 


تعريك رضا المستهلك 

من خلال مراجعتنا للمصادر العلمية والدوريات والنشرات المتخصصة بموضوع رضا 
المستهلك» لاحظنا وجود عدد من الأشكال المتباينة لمصدر الفعل (رضى) فبعض الأبحاث استخدمت 
مصطلح (الرضاء) وأبحاث أخرى استخدمت (الرضا) وثالث استخدم (الرضى)ء ويقول (فرسوني) في 


هذا الصدد "إن هذه الأشكال قد استخدمت دون تمحيص وتفريق" (فرسونيء198642) نقلا من 
(بطي»199941). 

ومن خلال مراجعة المعاجم المعتمدة بصدد هذه الألفاظ تبين وجود فرق بينهاء فالرضا أو 
الرضاء ضد السخطء أما (الرضى) فهي حالة من القناعة والقبول وبلوغ المرغوب (الرازي ومختار 
الصحاح) و(ابن منظور٬لسان‏ العرب). 
رن خا رضن العاف يتح أن الل ازا المتكم فى راتا الخالية فو قور وداي 
نحو موقف معين سواءً كان خدمة أو سلعة وفي ضوء ما تحقق من إشباع للحاجات المتعددة للفرد. 

ويمكن للمستهلك أن يعبر عن حالة الرضا من خلال الرسائل المكتوبة وغيرها من الوسائل 
وهو ما يسمى بتصريح المستهلك ١٥ناةإ1aاءم۴‏ إمصهاو۳u‏ » والذي لا يتطلب أية إثباتات ولكنه 
يكون موجها نتيجة عدة موجهات نابعة من ذهن المستهلك ()p:3-4صpض,Lekander,1997(.‏ 

وقد أورد العديد من الكتاب والباحثين عدة تعريفات لرضا المستهلك» وكما هو موضح في 
الجدول (8): 


)الفصل )لقا لش 


جدول (8) 
تغريف رشا المستيلة 


يعد الرضا محدةا أساسيًا لمدى إقبال المستهلك على منتجات 
وخدمات المنظمة في ضوء الاتجاهات الإيجابية أو السلبية أو 
الحيادية تجاه تلك المنتجات والخدمات. 

درجة إدراك المستهلك لمدى فاعلية المنظمة في تقديم 
المنتجات» وبما يلبي احتياجاته ورغباته. 

مقياس بارز للنوعية وله تأثير واضح على ثقافة المنظمة 
ويستمر تأثيره حتى القيام بعمل تحسينات في العمليات. 

مقارنة توقعات المستهلك بالتصورات المرتبطة بالخدمة التي 
قدمت إليه. 


أساس لاستمرار العمل على المدى الطويل 


يعد رضا المستهلك مقياس أساس له مكانته في ثقافة المنظمة 
»ويمتد التأثير ليشمل التحسينات المستمرة لكافة أنشطتها . 
قدرة المنظمة على جذب والاحتفاظ بالمستهلكين وتعزيز العلاقة 


معهم دوما, 


80 


Trawick & Swan ,1981,25 


Reed & Arlington,1997,2 


Marshall, 1997,120 
WWW. windx.com 


Hoffman & Bastson , 
1997,271 


Exhibit, 1999,2 


www.baldrigeplus.com 
Ahonen, 2000,1 


SMART , 2000,1 


E SES‏ ا ا ر ا ا 
أداء المنظمة مع توقعات المستهلك» فإذا كان ذلك الأداء يفوق التوقعات فان المستهلك يكون مبتهجا 


راضيًا وسعيدا والعكس في حالة ضعف الأداء عن التوقعات. 


أجمية قياس رفا المستهلك 


تسعى العديد من المنظمات للتعرف على مدى رضا مستهلكيها إذ أن رضا المستهلك يعد 
أساس لنمو المنظمة واستمرار عملها على المدى الطويلء وبالتالي يجب على المنظمة ان تدع 
مستهلكيها يعبرون عن آرائهم تجاه منتجات المنظمة وادائها بشكل عام» إذ أن الرضا لا يمثل رد فل 


المستهلكين فقط و إنما يمثل رد فعل المجتمع ككل تجاه المنظمة. 


Strategic Marketing And Research Techniques :حİطbصal‎ | موقع على شبكة الانترنت أطلق اختصار‎ SMART 
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ولكن قبل أن تسعى المنظمة لقياس مدى رضا المستهلك يجب ان تحدد أهمية ذلك بالنسبة لهاء 
فالمنظمة عندما تقوم بقياس رضا المستهلك فإنها تقوم بذلك لعدة أسباب منهاء أن هناك افتراض أساس 
يقوم على ان المستهلك إذا ما كان راضيا فسيسعى للحصول على المزيد من منتجات المنظمة وبالتالي 
زيادة أرباح المنظمة على المدى الطويل. كما أن قياس رضا المستهلك يمكن ان يستخدم لغرض تحفيز 
المنظمة وتزويدها بمعلومات اكثر لكي تتمكن من مواجهة المستقبل. 

كما يعد مقياس الرضا أداة يمكن للمنظمة استخدامها لتحديد حصتها السوقية ومدى إمكانية 
توسيعها مستقبلا » إضافة إلى ذلك يمكن أن تستعين المنظمة بمقاييس الرضا لتحسين النتائج المتردية 
للأعمال وتصحيح الانحرافات الموجودة لديها. 

وخير دليل على أهمية رضا المستهلك ما جاء به ۴6۲٣1١‏ في بحثه الذي أجراه لمصلحة 
منظمة (۸6) "he Advantage Group [٥‏ والذي أجاب من خلاله %70 من أفراد العينة ان 
رضا المستهلك يقع ضمن أهم ثلاث قضايا تواجهها المنظمات عينة الدراسة. وكان تسلسل تلك القضايا 
حسب أهميتها كما جاء في الدراسةء كما هو موضح في الشكل (9): 


الشكل (9) 
الأسبقيات المنظمية 
رضا المستهلك 


الاداء المالي 


نوعية المنتجات والخدمات 
المنافسدة 
استثمار راس المال البشري 


اداء الافراد 


النوعية في التسويق 


0 
اهمية ثانية ثالثة 


Source: (Perrin, The New Yourk Times, vol: 1, No:2,2000) 
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وبالتالي يمكننا القول ان قياس رضا المستهلك يمكن المنظمة من معرفة مركزها في أذهان 
المستهلكين»ء كما يمكنها من تحديد مستوى أدائها لتصحيح الانحرافات إن وجدت» إذ ان إهمال المنظمة 
لقياس رضا المستهلك يجعلها تتخبط في عملها وتواجه الكثير من المخاطر . 

حيث أنبتت الدراسات ان برامج قياس رضا المستهلك (SM؟C)‏ 
Customer Satisfaction Measurement‏ يمكن ان تكون أداة فاعلة في تحقيق أأهداف المنظمة 
.(Crosby &Taylor, 1982,51)‏ 


رضا المستهلك و إستراتيبجيات المنظمة 

إن تحسين مستوى رضا المستهلك يجب ان لا يتم بمعزل عن إستراتيجية المنظمة بشكل عا 
كما يجب ان يكون ضمن الأهداف الأساسية للإدارة العليا للمنظمة وان تكون هناك قناعة كاملة لدى 
الإدارة العليا بأهمية الاحتفاظ بالزبائن وإسعادهم. 

وفي هذا الصدد يشير (۲,1997,6ءل١4)ع)‏ إلى ان على المنظمة القيام بإجراء عدة 
تغييرات في إستر اتيجياتها وعملياتها وأنظمتها وذلك من خلال: 
-إعادة تصميم الأنظمة بشكل يؤدي إلى التركيز على المستهلك. 
تعزيز الأعمال داخل المنظمة بما يفي بالوعود التي قطعتها على نفسها تجاه حماية حقوق المستهلك. 
تعزيز أعمال المنظمة من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة. 
تعزيز ثقافة العاملين ومهار اتهم والبرامج التدريبية المتبعة في المنظمة. 

ومن هنا ظهرت مفاهيم حديثة ركزت جميعها على ضرورة الاهتمام باحتياجات المستهلك 
وتحقيق رغباته» مما يتطلب ضرورة ان تكون لدى العاملين بالمنظمة بشكل عام ولدى المختصين 
بالتسويق في المنظمة بشكل خاص مهارات تتلاءم مع التوجهات الحديثة للقرن الحادي والعشرين» وقد 
أطلق (1996,ر2a‏ ءعإهع6) على تلك المهارات عبارة الحواس lلتسويقية Marketing Sensing‏ 
وتتمثل تلك المهارات في: القدرة على الفهم العميق للمستهلكين» والقدرة على بناء علاقات طويلة 
الأمد معھہ " 

وفي ظل التزايد المستمر لأعداد المنتجين فقد تم التحول من طرق التسويق التقليدية والتي 
يطلق عليها التسويق بالصفقات إلى ما يسمى حاليا التسويق بالعلاقات» والجدول (9) يقارن بين 
استراتيجيات التسويق المعتمدة في كلتا الطريقتين . 


دمحمد عبيدات» ورقة عمل بعنوان (الاتجاهات الحديثة للتسويق)ء مقدمة إلى الموتمر الإقليمي حول تنمية 
الصناعات الوطنية وحماية المستهلك في ظل العولمةء المنعقد في صنعاء للفترة من 14 -2002/9/16. 
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جدول (9) 
مقارنة بين إستراتيجيات التسويق المعتمد على الصفقات وإستراتيجيات 
التسويق المعتمد على العلاقات 


تسويق الصفقات تسویق العلاقات 


Relationship Marketing Transaction Marketing 
التوجه الزمني الأمد القصير الأمد الطويل‎ 

الهدف المنظمي المبيعات التأكيد على الاحتفاظ بالزبائن 
أسبقية خدمة الزابون منخفضة نسبيا ضمن الاهتمامات الأساسية 
التواصل مع الزبون منخفض إلى متوسط 
درجة التزام الزبون منخفضة 

أسس التفاعل بين البائع مناورات متصارعة التعاون والثقة 
-الزبون 
مصدر الجودة الإنتاج في المقام الأول الالتزام العالي من قبل المنظمة 


Source: Boon & Kurtz, Marketing, Irwin, McGraw-Hill,Inc,1998,335) 


ونلاحظ من خلال الجدول ان تسويق الصفقات ينطوي على علاقات ضيقة بين المنتج والمستهلك» في 
حين يركز التسويق بالعلاقات على الاحتفاظ بالزبائن واقامة علاقات طويلة الأمد معهم» إذ ان فلسفة 
التسويق بالعلاقات تستند على الاحتفاظ بالزبائن الحاليين اكثر من تركيزها للحصول على زبائن جدد. 

وتنطلق هذه الفلسفة من فرضية مؤداها ان عملية الاحتفاظ بالزبائن الحاليين تكون اقل كلفة من 
كسب زبائن جدد » بالإضافة إلى أن تركيز المنظمة على توفير حاجات ومتطلبات الزبائن الجدد قد 
يؤدي إلى فقدان الزبائن الحاليين الذين لم تشبع حاجاتهم أو تحولهم لطلب منتجات المنظمات المنافسة 
(عبیدات2002۰4). 

ولكي تتمكن المنظمة من تطبيق فلسفة العلاقات التسويقية بنجاح » يتطلب الأمر ضرورة قيام 
الإدارة العليا في المنظمة بإعادة صياغة وتطوير إستراتيجياتها وإجراء التغييرات في كل من فلسفة 
المنظمة وهيكلها وإجراءاتها. 

ونتيجة التقدم المذهل في وسائل التكنولوجيا والاتصالات ووسائل الإنتاج» اصبح بمقدور 
المنظمات دراسة احتياجات ورغبات كل مستهلك على حده» ففي ظل ظهور ما يسمى بالزبونية 
الواسعة ١10)ةzنص‏ هوا وج1 يقوم مدراء التسويق في المنظمات بالتفكير حول احتياجات كل 
فردومايمكن ان يطلبه بالتحديد. ومن هناظهر مايسمى بالتسويق التفاعلي 
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[nteractive Marketing‏ والذي يركز على بيع اكبر عدد من المنتجات للمستهلكين الحاليين 
والمرتقبين» بدلا من تسويق منتج واحد لاكبر عدد من المستهلكين الجدد. 
لذا ينص مبدأً التسويق التفاعلي على" أن المنظمة تقدم افضل مزيج ممكن من الإشباع › 
لتحتفظ بأفضل مزيج ممكن من الزبائن" )2001,5 .(Tortorici & Spencer,‏ 
وهنا يمكن القول ان المنظمات تسير في واحد من اتجاهين: 
- الاتجاه الأول: منظمات تركز على المنتجات /الخدمات: وهذه الأنواع من المنظمات تعمل على إشباع 
حاجة واحدة لدى كل زبائنهاء وتتميز تلك المنظمات بثبات إمكاناتها وقدراتها التكنولوجية والمعلوماتيية 
واقتصارها على مجال محدد فقط. ويمكن القول أن تلك المنظمات تسير في الاتجاه الأفقي وتتنافس 
باستر اتيجية 'نمييز المنتجات". 
- الاتجاه الثاني: وهي المنظمات التي تركز على المستهلكين إذ تحاول هذه المنظمات ان توجه جل 
اهتمامها لزبائنهاء نظرأ لتميزها بقدرة تكنولوجيا ومعلوماتية تمكنها من تقديم أي منتج يطلبه 
الزبون»مما يمكنها من التحرك داخل مساحة واسعة من المجالات وبسهولةء وهذه المنظمات تسير في 
الاتجاه الراسي. وتتنافس باستر اتيجية 'تمييز الزبائن" والتي تعد اقل كلفة واكثر فعالية من استراتيجية 
تمييز المنتجات . 
ومن المعروف أن المنظمات التي تختار الاتجاه الأفقي لا يمكنها الاستفادة من مزايا الاتجاه 
الراسي» وذلك لافتقادها لعلاقات مباشرة مع الزبائن» في حين ان المنظمات التي تختار الاتجاه الراسي 
يمكنها السير في الاتجاه الأفقي باجتذاب زبائن جدد لنفس المنتجات القائمة. ويمكن أن نوضح تلك 
الاتجاهات في الشكل (10). 
الشكل (10) 
شكال واتجاهات سير المنظمات في التعامل مع المستهلكين 


1 -السير فى الاتجاه الأفة 
TT‏ 


عدد الحاجات التي 


Source: (peppers & Rogers,1998,68) 
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ويتضح مما سبق» ان تبني المنظمة لأسلوب التسويق التفاعلي والاتجاه الراسي اكثر فعالية من 
تبني أسلوب التسويق التقليدي والاتجاه الأفقي» إذ ان ذلك سوف يمكن المنظمة من كسب ولاء 
المستهلكين وتحقيق النجاح أمام المنافسين» وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة بشكل عام وتحقيق رضا 
المستهلك والمتأتي من مدى التزام المنظمة بحقوق كاملة. 


N EEN LAS CELE Lh NEE 
للمنظمة» من خلال عدة سياسات متل:‎ 
Product Guarantees ضمانات المنتوج‎ 
Return Policies سياسات العائد‎ 
Exchange policies سياسات التبادل‎ 
ويمكن ان تتم مراجعة مدى التزام المنظمة بتطبيق تلك السياسات »إما من خلال قيام مسئولي‎ 
التسويق في المنظمة بإجراء المقابلات مع المستهلكين لتحديد مدى الالتزام بتنفيذ سياسات رضا‎ 
المستهلك في المنظمةء أو من خلال المقابلات مع المد راء والمستهلكين للتعرف على درجة الاهتمام‎ 
.)1مر١,2002,2( الذي توليه المنظمة للأهداف الاجتماعية مقارنة مع بقية أهداف المنظمة‎ 
ويمكن القول أن رضا المستهلك يعد أداة فاعلة في تحقيق أهداف المنظمة» إذ ان الرضا‎ 
المتزايد للمستهلكين سوف يؤدي إلى زيادة الأرباح على المدى الطويل. وهو ما يتنافى مع ما مترسخ‎ 
لدى إدارات بعض المنظمات في أنها تسير بخطى ناجحة» وبالتالي ترى عدم وجود مبرر لقياس رضا‎ 
المستهلك. ومثل تلك المنظمات يكون لديها قصور حول ما يمكن ان يحقق قياس رضا المستهلك من‎ 
: بما يلي‎ )۴٥۲۲1۸,2002,12 ( منافع والتي حددها‎ 
الاستجابة للتغيرات المتنامية في احتياجات المستهلكين وتوقعاتهم.‎ - 
تنفيذ المقارنات المرجعية بما يحقق للمنظمة العديد من المكاسب الإضافية من نفس القطاع أو‎ - 
الصناعة» إذ انه بدون التحديد الدقيق للمقاييس المقارنة فانه يصعب تطبيق مقياس الأداء وكذا‎ 
الاستفادة من تجارب الآخرين.‎ 
حشد الجهود المنظمية لدعم انشطتهاء من خلال مراجعة وجهات نظر المستهلكين حول أداء المنظمة‎ - 
بطريقة مدروسة وعدم الاعتماد على التكهنات فقط.‎ 
اكا يکن قر نان رك ك ا ن‎ 
اعتماد ١1اه لرضا المستهلك ضمن أهم الأصول لأية منظمة. وذلك الرضا لا يمكن ان يتحقق إلا‎ 
من خلال احترام المنظمات لحقوق المستهلك والتي عدها الكثير من الكتاب أساسًا للرضاء كما اعتمدها‎ 
الباحث في بناء مقياس الرضا والذي استند في بناءه على العديد من الدراسات والبحوث.‎ 
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حقو المستهلك 
يمكن اعتبار إعلان حقوق المستهلك الذي قدمه الرئيس الأمريكي جون كندي في 
5 مارس/آذار 1962 إلى الكونجرس الأمريكي هو الشكل الرئيس الذي يعد مرجعَا في تحديد حقوق 
المستهلكين على نطاق دولي في عصرنا الراهن. حيث أشار كندي في كلمته تلك إلى ضرورة الاهتمام 
بحقوق المستهلك بقوله: "ان تعريف كلمة المستهلكين يشملنا جميعاء انهم اكبر فئة اقتصادية تؤثر وتتأثر 
بجميع القرارات الاقتصادية العامة والخاصةء ومع ذلك وبالرغم من كونهم يمثلون اكبر شريحة 
اقتصادية إلا ان أصواتهم لا تزال غير مسموعة" (1-2:مم,1999 ,اة1اةط؟). وأعلن كندي في ذلك 
الوقت عن أربعة حقوق للمستهلك هي: 
1 -حق الأمان 
2 الخضو لعل العو مات 
3 -حق سماع رأیه 
4 -حق الاختيار. 
وترجع أهمية هذا الإعلان إلى انه يمثل اعترافا من السلطة التنفيذية وعلى أعلى مستوى في 
اكبر دولة يوجد بها مجتمع استهلاكي مفتوح بأهمية تقنين حقوق المستهلك» كما انه يعد نموذجا 
لامكانية إضطلاع الدولة بدور رائد وداعم لتنشيط حركة المستهلكين في أي دولة للدفاع عن حقوقهم. 
وفي التاسع من أبريل /نيسان 1985 أضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة أربعة حقوق أخرى 
تمثلت في : 
1 -حق التعويض 
2 -حق التثقيف 
3 -حق إشباع الاحتياجات الأساسية 
4 -حق العيش في بيئة صحية. 
كما أضاف مركز البحوث والتدريب لحماية المستهلك في الهند )٤۸R1(‏ على الموقع 
WW. TS.Org/Right-Opportunity. htm‏ حقا آخر هو حق المقاطعة .(Bhaskar,1999)‏ 
وقد تناولت العديد من الدراسات والبحوث مثل دراسة(الديوه جي٬198745)‏ 
و(الشرعبي»2000)ودراسة (الدوريء54؛2000 -57) و (الربيعي»2001) )S٤410١,1975,671(‏ 
ڪو )2001 «(England,‏ ڪ (Gabriel & Lang,1999)‏ تو کن لتلك الحقوق كاملة و كما يلي : 
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1 -حق The Right To Safety jlJ!‏ 
ويعني هذا الحق توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على 
حياة المستهلك» لذا يجب على المنظمات ان تقوم بفحص واختبار منتجاتها للتأكد من سلامتها من 

العيوب قبل عرضها في السوق. 

ولكي تقوم الحكومات بتقييم أدائها في هذا الجانب للتأكد من مدى التزامها بهذا الحق تجاه 

المستهلكين تضع الأمم المتحدة مجموعة تساؤلات في دليلها الخاص» تتمثل في : 

-هل توجد أنظمة ملائمة ومقاييس كافية تضمن للمستهلك الأمان جراء استخدامه لمنتجات 
وخدمات المنظمات؟ 

ما هي التحسينات التي يمكن ان تقوم بها المنظمات لضمان تسلم المستهلك للمنتوج في الوقت المحدد 
وضمان حصوله على المعلومات الكافية حول المنتجات والخدمات؟ 

-هل تقوم المنظمات باستخدام مقاييس عالمية لضمان المنتو ج متثل مواصفات ألا يزو العالمية؟ 

-ما هي الضمانات التي تلزم المجهزين بسحب منتجاتهم الخطرة من الأسواق؟ وما هي الضمانات التي 
تلزم المجهزين بتعويض المستهلكين الذين اشتروا تلك المنتجات؟ 

-هل تحترم مقاييس الجودة الوطنية والعالميةء وما هي المجالات التي تم تحسينها في هذا المجال؟ 

-هل يتم تنفيذ مقاييس الأمان بشكل فعال؟ 

-هل يتم مر اجعة المقاييس الوطنية دوريا لتتكيف مع المقاييس العالمية؟ 


2 -حق الحصول على المعلومات The Right To Be Informed‏ 
للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتجات التي يرغب في شرائها حتى 
تتكون لدى المستهلك صورة كاملة ويكون قادرا على اتخاد القرار الصائب دون التعرض للغش 

والتدليس والإعلانات المضللة. 
لذلك دعت الأمم المتحدة المنظمات في كافة انحاء العالم إلى: 
- ضرورة التعريف بالمنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله والمواد المصنعة منه. 
- تقديم المعلومات الصحيحة والمجانية عن كل ما يتعلق بالمنتجات الموجودة في الأسواق. 
- ضرورة تبني برامج لتطوير المعلومات المتاحة للمستهلك بشكل دائم. 
ولكي تقوم الحكومات بتقييم مدى التزامها بهذا الحق تجاه المستهلكين تثار مجموعة من التساؤلات: 
- هل يتم وضع علامات شاملة على المنتجات تتضمن (الخصائص»الوزنءالسعر تاريخ الإنتاج 
والنفادء..الخ) ؟ 
- ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في تقديم المعلومات التي تهم المستهلك؟ وهل ما قدمته الجهمات 
المعنية في الحكومة كاف وفعال وما هي السبل الكفيلة بتفعيل ذلك الدور؟ 
- هل الملصقات والبيانات الموجودة على المنتج تلتزم بمعايير الجودة؟ 
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- ما هو موقف الجهات المعنية بحماية المستهلك من الإعلانات المضللة والخادعة؟ وهل هناك 
عقوبات محددة على مثل تلك الممارسات؟ 

- ما هي حقيقة المسابقات والهدايا والسحوبات ومدى ارتباطها بشراء المنتجات؟ هل هي صادقة أم 
أنها مجرد ترويج للمنتجات فقط؟ 

- هل هناك قوانين تلزم المنتجين بوضع المعلومات المتعلقة بسلامة منتجاتهم؟ 


3 -حق سماع رأیه The Right To Be Heard‏ 
أي إعطاء المستهلك الحق في إبداء رأيه حول مدى إشباع المنتجات لحاجاته» وباعتبار 
المستهلك هو الحلقة الأساس في العملية الإنتاجية لذا يجب على المنظمات ان تسعى للحصول على 
رضا المستهلك واقامة علاقات طويلة الأمد معه لكسب ولاءه» وذلك من خلال بذل الجهود الحثيثة في 

تطوير وابتكار المنتجات الحديثة وبما يلبي رغباته. 
وتطلق بعض الأدبيات على هذا الحق حق التمثيل أو المشاركة ١0ناه)مءهإممR‏ وتعني 
ضرورة إشراك المستهلك في وضع السياسات التي تهمه وذلك من خلال تسهيل إنشاء منظمات 
وجمعيات خاصة بحماية المستهلك» واعطاء الفرص لتلك المنظمات والجمعيات للمشاركة في القرارات 
المتعلقة بحقوق المستهلك . 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإجابة على الاستفسارات التالية: 
- مدى اعتراف الحكومة بالمنظمات التي تهتم بحقوق المستهلكين كمثل شرعي لهم؟ وهل يتم السماح 
لثلك المنظمات برفع دعاوى قضائية ضد المنظمات التي لا تلتزم بتلك الحقوق؟ 
- هل تهتم المنظمات الإنتاجية بمسالة الإبداع والابتكار لتقديم ما يطمح اليه المستهلك؟ 
- هل يتم تمثيل المستهلكين في مجالس الإدارات للمنظمات الإنتاجية والخدمية؟ وهل تؤخذ آرائهم في 
الاعتبار عند إقرار سياسات المنظمة؟ 


4 -حق الاختيار The Right To Choose‏ 
ويضمن هذا الحق حرية المستهلك في اختيار المنتجات التي يرغب الحصول عليها من بين 

السلع المتعددة وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. 
ولذلك دعت الأمم المتحدة حكومات الدول إلى: 

- معاقبة الشركات الاحتكارية التي تعتمد على الاستغلال وعرض منتجاتها بطرق غير مشروعة. 

- يجب ان توفر خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة وتوفر قطع الغيار . 

وللوقوف على إمكانية تطبيق هذا الحق»ء يمكن الإجابة على التساؤلات التالية: 

- ما هي الخيارات المتاحة للمستهلك؟ وهل المنتجات الموجودة في الأسواق تعطي المستهلك 

فرصة للاختيار؟ 
- ما هو موقف الحكومة من الممارسات غير المشروعة التي تمارسها بعض المنظمات؟ 
- هل هناك خطوات محددة متوفرة لمحاربة السياسات الاقتصادية المقيدة؟ 
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- هل توجد ضمانات معقولة على المنتجات المباعة؟ 
- هل يحصل المستهلك على خدمات ما بعد البيع؟ 

- ما هي الأسباب وراء التلاعب بالأسعار من وقت لآخر دون وجود مبررات لذلك؟ 
- هل يتم احترام اهتمامات ورغبات المستهلكين من قبل المنظمات الإنتاجية والخدمية؟ 


5 -حق التعويض The Right Of Redress‏ 
ويضمن هذا الحق للمستهلك حصوله على التعويض العادل في حالة تضرره من السلع 
والخدمات التي حصل عليهاء كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية. 
ويتطلب ذلك توفير الخدمات الأساسية لما بعد البيع والذي يشترط توفير الضمان لمدة معينةء إذ ان ذلك 

سيعزز من تقة المستهلك في تعامله مع السوق ويوفر درجة من الاستقرار. 

وتعزيزا لهذا الحق دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى: 

- العمل على وجود جهات تعنى بالمستهلك» ويستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه وعن حقوقه في 
حالة تعرضه لأي ضرر . 

- يجب على المنظمات ان تقوم بحل المشاكل التي تنتج عنها أضرار تمس المستهلك وبطريقة عادلة 
وتوفر الوقت والجهد. 

- ان توفر المنظمات بعض الخدمات التطوعية التي تعمل على التوعية والنصيحة للمستهلكين مثتل 
الرد على استفسارات وشكاوى المستهلكين. 

ولمعرفة إلى أي مدى طبق هذا الحق في الواقع العملي» يمكن الإجابة على التساؤلات التالية: 

- ما مدى فعالية القوانين التي تحدد المسؤولية القانونية للمنظمات تجاه المستهلكين؟ 

- ما هي العقوبات التي يمكن تطبيقها على المصنعين والموردين للمنتجات الخطرة وغير المطابقة 
للمواصفات؟ 

- هل يستطيع المستهلك طلب تعويض من خلال نظام المحاكم؟ وهل هناك جهة جنائية تختص بحل 
الخلافات أو النظر في تلك القضايا؟ 

- هل يستطيع المستهلك الحصول على تعويض مناسب من خلال إجراءات إدارية أو قضائية محددة؟ 
وهل ذلك متاح وسهل المنال؟ وغير مكلف ماديا؟ 

- هل اتخذت الحكومة خطوات لتوعية المستهلك بحقه في التعويض وآلية الحصول على ذلك الحق؟ 

- هل تمتلك جمعية حماية المستهلك أو أية جهة تهتم بحقوق المستهلك القدرة على التدخل في حل 
المشاكل القائمة بين المنتج والمستهلك؟ 
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6 -حق llتûقaف The Right To Education‏ 
وتحت هذا الحق ينبغي للمستهلك ان يكتسب المهارات والمعارف المطلوبة بممايمكنه من 
الاختيار بين السلع والخدمات بشكل واع» وبما يجعله مدركا لحقوقه الأساسية ومسئوليته وكيفية 

N E A 
تو عية المستهلكين بحقوقهم المشروعة من خلال المدارس.‎ - 
تقديم برامج تنقيفية خاصة بمحدودي الدخل والدفاع عنهم.‎ - 
تنظيم إقامة برامج تتقيفية ودورات تدريبية من خلال المختصين ووسائل الإعلام.‎ - 
دعوة المنظمات الإنتاجية للمشاركة في برامج التوعية والتتقيف الخاصة بالمستهلك.‎ - 
ولمعرفة الوضع الحالي في الاهتمام بهذا الحق» أوردت الأمم المتحدة في دليلها الخاص‎ 


بعض التساؤ لات: 
- هل تنفذ الحكومات سياسات فعالة لتعليم المستهلك؟ وهل تحث وتشجع المنظمات غير الحكومية 
للقيام بذلك؟ 
اح 


- هل تعليم المستهلك يتضمن التعليم الرسمي في المناهج والكتب التي تدرس في المدارس والجامعات؟ 
- هل تغطي برامج تعليم المستهلك :الصحةءأمان المنتو جءالمعلومات» التشريعات القانونية التي تحممي 
المستهلك والبيئة؟ 
- ما مدى فعالية برامج تعليم المستهلك المحلية والوطنية؟ وكيف يمكن تحسينها؟ 
- هل ترو ج الحكومة لتعليم المستهلك من خلال أنظمة التعليم غير الرسمية؟ 
7 حق إشباع احتياجات4 llأluصية The Right To Satisfaction The Basic Needs‏ 
ويؤكد هذا الحق على ضرورة ضمان حصول المستهلك على حاجاته الأساسية التي تتمثل في: 
الغذاءء الرداءءالمسكن»الصحةءالأمن»التعليم»الماءءالطاقة التوظيف» والخدمات الأساسية الأخرى. 
وتشير بعض الدراسات إلى هذا الحق تحت اسم حã‏ llفرصة The Right To Opportunity‏ يقصد 
بها حق الفرد في الحصول على حاجاته الأساسية والعمل والحياة الكريمة وبدون ضغوط أو 
تعذيب)1999 .(Bhaskar,‏ 
ولتامين هذا الحق طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يلي: 
- تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة واتباع سياسات اقتصادية وبرامج اجتماعية فاعلة. 
- إعطاء الأولوية لصحة الإنسان وتامين المأكل والمشرب والدواء. 
- اعتماد قواعد صحية وضوابط آمنة بالنسبة للمنتجات الغذائيةء والعمل على مراقبتها والتفتيش عليها 
وفحصها دوريا وفق آلية فعالة. 
ويمكن للحكومات أن تعرف موقفها من ذلك الحق من خلال التساؤلات التالية: 
- هل جماعات المستهلكين ذوي الدخل المحدود يحصلون على الغذاء الضروري»الماء 
النظيف»الخدمات الصحيةءالكهرباء والطاقة ...الخ؟ 
- في حالة توفر تلك الخدمات الأساسية هل تعرض على المستهلك بأسعار تتوافق مع دخله؟ 
- هل تقدم قروض عقارية لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود؟ 
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8 -حق العيش في بيئة صحية The Right To Life In Healthy Environment‏ 
ويكفل هذا الحق للمستهلك العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر ولو على الأجل الطويل. 
وتعزيزا لهذا الحق طالبت الأمم المتحدة بما يلي : 
- العمل على إيجاد وسن التشريعات الملزمة للحفاظ على البيئثة وخاصة بالنسبة لتخزين ونقل 
المواة الخظرة 
- إإزام المصنعين والمنتجين باتباع نظام الملصقات التحذيرية التي تبين مدى خطورة المنتج وكيفية 
التصرف في حالة التعرض لخطر ذلك المنتج. 
- تعزيز استخدام المنتجات الأمينة بيئيا. 
وللوقوف على هذا الحق تطرح التساؤلات التالية: 
- هل تشجع السياسات الحكومية على ترشيد الاستهلاك وتقليص الهدر لموارد المجتمع كالمياه 
والطاقة؟ 
- هل تضع الدولة برامج رقابية لاستخدام المواد الكيماوية؟ 
- هل تقوم الدولة بدعم الجهود العالمية للقضاء على استخدام المبيدات الحشرية؟ 
- هل تعمل الدولة بنظام إعادة التدوير ع”ااءرءءR‏ ؟ وهل حددت الدولة عقوبات ضد من يقومون 
بزيادة المخلفات؟ ما هي التسهيلات الموجودة لاعادة تدوير المخلفات؟ 
- ما هي الطرق المتبعة للتخلص من النفايات؟ 
- ما هي العقوبات في حالة رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها؟ 
- ما هي الإجراءات المتبعة لمنع دخول المنتجات الخطرة والفاسدة إلى الأسواق؟ 
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ويقصد به حق المستهلكين في الإجماع على عدم استخدام واقتناء منتجات منظمة معينة إذا ما 
ثبت عدم احترام تلك المنظمة لرغبات وحقوق المستهلكين . 

ويشير (k4,1999ءهط8)‏ إلى أن ذلك الحق يعني: "حق المستهلك في مقاطعة أي منتج أو 
شخص أو خدمة لا تتواءم وحاجاته ". 

وقد تم اعتماد هذا المبدأً بناء على ما طبقه الزعيم الهندي الراحل "غاندي" من مقاطعة للمنتجات 
البريطانيةء و كما هو الحال بالنسبة للمقاطعة العربية المطبقة حاليا للمنتجات الأمريكية ومنتجات العدو 
الصهيوني نتيجة السياسات التي تنتهجها حكومات تلك المنظمات تجاه القضايا العربية. 

وتأسيسًا على ما سبق» يمكن القول ان على المنظمات ان تؤمن بتلك الحقوق وان تترجم ذلك 
الإيمان إلى حماية حقيقية للمستهلك في الواقع العملي ضمن سياساتها وأنشطتها المختلفةء وان تحدد إلى 
أي مدى أصبحت تراعي وتهتم بتلك الحقوق» والتي تعبر عن مدى احترامهالحقوق الإنسان 
بشکل عام. 


الفصل الراپج رو 


المبحث الاول 
ثقييم أنشطة المنضل ات عينة الدراسة تجاه المجتمع 


يتسم قطاع الصناعات الغذائية في اليمن بكون اغلب المنظمات في هذا القطاع تعد منشآت 
صناعية صغيرة» إذ تشكل المنشات الصغيرة نحو %95 من مجمل عدد المنشات الصناعية في هذا 
القطاع. وقد حددت المنشات الصغيرة بالمنشاة التي لا يتجاوز حجم الاستثمار فيها مبلغ 200 لف 
دولار امريکي. 

أما وزارة الصناعة اليمنية فقد حددت المنشاة الصغيرة (بموجب القرار رقم 45) لسنة 1991 
بأنها المنشاة التي يعمل بها 10 عمال أو اقلء ولا تزيد قيمة الآلات والمعدات التي تمتلكهما عن 
2 ملیون ريال أي ما يعادل 133333 دولار ‏ . 

وعلى الرغم من أن تلك المنشات تمثل نسبة كبيرة في هذا القطاع إلا أنها لا تستقطب 
سوى %48 من إجمالي المشتغلين في القطاع بالكامل» وكما يوضح ذلك جدول (10). ويرجع ذلك إلى 
أن تلك المنشآت لا زالت في المراحل الأولى من النموء كما أنها تتصف بإدارة الرجل الواحد»ء حيث 
تتركز الوظائف الإدارية جميعها باستثناء العملية الإنتاجية في يد شخص واحد هو صاحب المشروع. 

ويمكن توضيح المساهمات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصناعات الغذائية في الجمهورية 
اليمنية على النحو التالي: 
أولا: نسبة المساهمة في دفع الضرائب والرسوم الجمركية 
إذ تبلغ نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها قطاع الصناعات الغذائية في اليمن %9.8 من 
إجمالي الضرائب التي يدفعها قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام. 
ثانيا: نسبة مساهمة القطاع في توفير فرص العمل 

ساهم قطاع الصناعات الغذائية في توفير فرص عمل حوالي %42 من إجمالي العمالة الدائمة 
على مستوى قطاع الصناعات التحويلية بكامله. كما يتم الاستعانة بالعمالة المؤقتة والموسمية ايضاء 
كما يحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث حجم الأجور والتي تمتل %36 من إجمالي الأجور في 
الصناعة التحويلية بشكل عام. 


الريال مقابل الدولار في عام 2003 واصبح يساوي 180 ريال لكل دولار. 


الفصل الرایچ .وو 
ثالثا:نسبة مساهمة القطاع في التصدير 
التتاغات اقدرة كن ع ارغ من لفان فة فك ار ت ۷ ت رى 0001 مشن 
إجمالي قيمة الإنتاج بالقطاع. 
جدول (10) 
توزیع عدد العاملين والمنشات الصناعية في الجمهورية اليمنية حسب فثات المنشآت 


متوسطة (5 -9) عمال 


کبیرة (10) عمال فاکثر 
المجموع 110342 
المصدر: محمد حيدر» ورقة بحثية بعنوان (قطاع الصناعات الصغيرة: معطيات الواقع و آفاق المستقبل) ضمن 

الوثائق المقدمة إلى ندوة القطاع الصناعي التي أقامها المجلس الاستشاري بالتعاون مع وزارة الصناعة في 


إلا أن هناك بعض الشركات لها سمعة طيبة في أوساط المجتمع اليمني» وتعد من اعرق واكبر 
الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية (عدا الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى التي تقوم بها) إذ يعد 
الجانب الاجتماعي والاقتصادي أحد اهتماماتها. 

فقد وجد الباحث بعض المنظمات والتي كانت ضمن عينة دراسته أمثلة للمنظمات الاجتماعيةء 
وهي على سبيل المثال: 


1 -مجموعة إخوان ثابت 

تأسست المجموعة في عام 1956ء و أسست الشركة اليمنية لتصنيع الألبان والاشربة 
عام 1978ء ثم أنشأت فيما بعد مصنع الزيت والسمن» وهكذا تطورت حتى اصبحت تضم العديد من 
المنظقات الانتاحبة و الخدمية المتخضصة. 
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إلا أن أهم ما تعتمده المجموعة في أعمالها هو سعيها المستمر في توفير المواد الخام المحلية 

والاستفادة منهاء كما أن المجموعة تقوم بعدة أنشطة إيماناً منها بدورها تجاه المجتمع وتتلخص تلك 

الأنشطة فيما يلي ": 

- تشغيل المصحات النفسية الحكومية للفترة المسائية وما يترتب عليها من مرتبات وأدوية ومستلزمات 
أخرى على حساب المجموعة. 

- إنشاء جمعية لتبني الخدمات المرضية وإسعاف الحالات المستعصية للعلاج في الخارج على 
نفقة المجموعة. 

- بناء مركز للإطفاء داخل المجموعة ولخدمة محافظة الحديدة بشكل عام والتي تعد المقر 
الرئيس للمجموعة. 

- توزيع منتجات المجموعة من البان وزيوت وغيرها على دور العجزة والمسنين يوميا. 

- توزيع حصة تموينية شهريا لكافة طلاب كليتي التربية والعلوم الشرعية بجامعة الحديدة. 

- إقامة المباني للجامعةء وكذا مشاريع المياه» السدودءالمساجدءالطرقات» لمحافظة الحديدة بشكل عام. 

- أسست المجموعة جمعية لحماية التراث والآثار وتقدم الدعم اللازم لها. 

- تقديم أجزاء تعويضية وعربات للمعاقين. 

- تبني مشرو ع كفالة اليتيم وصرف مرتبات شهرية لهم. 

- المساهمة في الزواج الجماعي» إغاثة المنكوبين» دعم الشعب الفلسطيني . 

-المساهمة في التخفيف من حدة الكوارث والفيضانات والسيول» كما حدث عند قيام المجموعة باستيراد 
علاج لمرض حمى الوادي المتصدع على نفقتها. 


2 مجموعة شركات هائل سعيد انعم 

تعد من اعرق المنظمات في اليمن حيث بدأت المجموعة بتأسيس الشركة اليمنية للصناعة 
والتجارة عام 1971 وتعد أول مشروع صناعي للقطاع الخاص في الجمهورية العربية اليمنية (سابقا)ء 
ثم توالت الشركات حتى أضحت اكثر من عشر شركات تعمل في مجالات صناعية مختلفة. 

وتوفر المجموعة فرص عمل للأفرادء إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لهذه الزيادات نسبة 
(%3.6)»ء وتعد هذه النسبة اكبر من نسب النمو السنوي المتحققة في عدد العاملين في القطاع الخاص 
في الصناعات التحويلية والتي بلغت (%0.5) (الأثوري»1999225). 

كما تقوم المجموعة بعدة أنشطة نحو الاهتمام بالمجتمع» تتمثل فيما يلي : 
إنشاء الجمعية الخيرية: وتضم إدارات متخصصة مثل: 


مقابلة مع الأخ/ ماجد عبد الفتاح العميسي» المدير المالي للمجموعة بتاريخ 2002/7/6. 
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- الإدارة الهندسية للمشاريع الخيرية: وتقوم بوضع التصاميم والرسومات الهندسية للمشاريع الخيرية 
وتشمل المساجد والمدارس والكليات»› وكذا المستوصفات الطبية ودور العجزة والمسنين ودار 
المعاقين ومساكن الأيتام والسدود. 

- إدارة الخدمات الاجتماعية: وتختص بالمساعدات والإعانات الشهرية للأسر الفقيرة والمعدمةء وكفالة 
ورعاية الأيتام والمعاقين» دعم الأنشطة الخيريةءمتل مساعدات تيسير الزواج ومشروع أضاحي 
وكسوة العيد وموائد إفطار الصائم وتسوير المقابر . 

- إدارة الأسر المنتجة: وتختص بتأهيل النساء اللائى يحتجن للعمل وتدريبهن على الأشغال اليدوية 
والحياكة بمشغل الجمعية. 

- إدارة مدارس تحفيظ القرآن: وتختص بالإشراف على مدارس تحفيظ القران الكريم» وصرف 
- لجنة الزكاة: وتختص بالإشراف على توزيع الزكاة وتنظيم وصولها إلى المستحقين في 
أماكن إقامتهم. 

- إدارة المنح والبعتات: وتختص بتقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين داخل اليمن وخارجه. 


- تنظيم المسابقات للعلماء والمبدعين لتشجيع البحث العلمي» ومنح جوائز في مختلف المجالات. 
- إنشاء مكتبة افتتحت رسميا في عام 2000 ضمت اكثر من 100 ألف عنوان »إضافة إلى إنشاء 


مكتبة إلكترونية وإنترنت. 


مركز التدريب الفني والإداري: وقد تأسس المركز عام 1986 بهدف إعداد الكوادر اليمنية اللازمة 
لإحلالها محل العمالة الأجنبية. 
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المبحث الثانى 
السمات المحددة للمستهلك اليمني 

يتميز المستهلك اليمني بخصائص رئيسة تتأثر وتؤثر في الظروف البيئية للمجتمع اليمني» وفي 
قراراته الشرائيةء واهم تلك السمات: 
1 -الانتخفاض النسبي في متوسط دخل الفرد: 

يعد متوسط دخل الفرد السنوي في اليمن من بين مستويات الدخول المتواضعة بالمقياس 
العالمي» حيث يبلغ المتوسط السنوي لدخل الفرد (306) دولارا تقريباً (البانء33ء1999). 
وهذا المعدل يخفي في طياته الكثير من التناقضات حول مستويات الدخول بين شرائح المجتمع اليمني 
والذي يبلغ عدد سكانه (18.261.000) نسمة. (كتاب الاحصاء السنوي» 2000ء 200144). 

وتمثل شريحة محدودي الدخل (75 -%90) من هذا العدد. إذ أنه وبحسب ما جاء في تقرير 
فريق البنك الدولي عام 1995 فان عدد المستهلكين عند مستوى الكفاف الذين يشكلون (%21) من 
إجمالي السكان يستهلكون (%6.3) فقط من إجمالي الاستهلاك في اليمن» أما المستهلكين من فة 
الأغنياء والذين يشكلون (%20) من السكان فيستهلكون (%50) من إجمالي الاستهلاك (نتائج مسح 
ميزانية الأسرة»ء الجهاز المركزي للإحصاءء1997). 

وعند المقارنة بين الفئات المختلفة للمستهلكين في اوجه الإنفاق يتضح لنا التفاوت الكبير والذي 
ينم عن وجود فجوة استهلاكية كبيرة بين شرائح المجتمع اليمني. 

إن هذه المؤشرات وغيرها تضع اليمن في مصاف الدول الأشد فقرا في العالم» فاليمن تنتمي 
إلى مجموعة البلدان منخفضة الدخل وتأتى في المركز (133) في ترتيب مستويات التنمية البشرية 
عام 1994 بالمقارنة مع بقية دول العالم (175 دولة). 

كما تاتي وفي المرتبة (151) من بين (174 دولة) وفقا للتصنيف الوارد بتقرير التنمية البشرية 
الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (التقرير الاستراتيجي السنوي اليمني»2001+199). 


2 -انخفاض مستوى التعليم 

تعد اليمن من بين اكثر البلدان معاناة من مظاهر الحرمان البشري في مجال التعليم وفقا 
لمؤشرات محددة مثل: نسبة الأميةء معدل معرفة القراءة والكتابةء معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي 
والثانوي» فضلاً عن الخدمات التعليمية. 

حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الأمية بين السكان من الجنسين على مستوى الجمهورية 
وفقاً لتعداد السكان عام 1994 بلغت (%55.9)ء وانخفضت عام 2000 إلى (%47.2). 

كما بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين السكان البالغين عام 1997 حوالي %32 وهي نسبة 
متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول النامية(التقرير الاستراتيجي السنويءاليمن200 (1ء241 -242). 
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وتعكس تلك المؤشرات وغيرها مدى الحرمان في التعليم وخاصة لدى ذوي الدخول المنخفضة 
من أفراد المجتمعء نظرا لانشغالهم بتحصيل الدخل الذي يلبي معيشتهم اليومية وينعكس ذلك على 
إمكانية تنمية مهار اتهم وقدر اتهم . 


3 -الاتجاهات الديموغرافية 

تنعكس المؤشرات الديموغرافية التي تتمتع بها اليمن سلبا على التنمية» فاليمن تواجه ارتفاع 
في معدل النمو السكاني إذ يصل هذا المعدل إلى (%3.9)ء كما أن هناك نزوحا مستمرأ للسكان من 
الريف إلى المدينةء حيث يلاحظ تزايد نسبة سكان المناطق الحضرية على حساب نسبة سكان المناطق 
الريفيةء فقد كانت نسبة سكان الحضر (%16.6) (من إجمالي السكان) عام 1975ء وزادت هذه النسبة 
إلى (%24.5) في عام 2000ء ويتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى (%31.2) عام 2015. 

وذلك يعني أن ثمة تغيرأ في أنماط الاستهلاك للعدد المتزايد من المستهلكين في المدينة الذين لم 
يكن يتطلع إليها أولئك السكان في الريف. 

كما أن استمرار نزوح السكان من الريف إلى المدينة يمثل ضغطاً متزايداً على الخدمات 
الأساسية في المدينة كالمواصلات العامة والإسكان والتعليم وغيرها. 

تشير معدلات الخصوبة إلى ارتفاع كبير جدا في ذلك المعدل الذي يصل إلى (%7.6) 

(لكل امرأة)» كما أن السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سةة تبلغ (%49.7) 
(كتاب الاحصاء السنوي لعام 2000+2001ء 14). 

وهذه المؤشرات وغيرها تحد من عملية التنمية في اليمن وتهدد بخطر قادم ما لم تقم الدولة 
باتخاد الاير لار مة لمعالحة طك الظر اهر 
4 -الميل إلى تفضيل السلع الأجنبية 

نتيجة تعرض الدولة على مدى السنوات السابقة للعديد من المشاكل الاقتصادية فقد قامت بتبني 
برنامج التصحيح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي للفترة من مارس /آذار 1995 وحتى يونيو إحزيران 
0 ولكن هذا البرنامج لم يفرد مكانا لحماية المستهلك من آثار إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية 
والتي يتكبد المستهلك الكثير لشرائها نتيجة للإعلانات المظللة. 

ويمكن تفسير تلك الظاهرة بأنها ترجع إلى معاناة المستهلك اليمني من انخفاض مستوى جودة 
المنتجات لمعظم السلع وافتقارها إلى المظهر الجذاب مقارنة بمثيلاتها من السلع الأجنبية. 
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أبحاد مشكلة المستهلك في اليمن 

إن مشكلة المستهلك بصفة عامة والمستهلك في الدول النامية - ومن بينها اليمن - بصفة 
خاصة لها أربعة أبعاد أساسية تتمشل في: 
أولا: البعد الاقتصادي 

فالجانب الاقتصادي في مشكلة المستهلك اليمني يعد حجر الزاوية في المشكلةءحيث تتميز 
الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية بالقياس لعدد السكان. وتتجلى نواحي القصور في الجانب الاقتصادي 

من مشكلة المستهلك اليمني في عدة مجالات» أهمها: 

1 اعتماد اليمن على استيراد الغذاء من الخارج بسبب عجز القطاع الزراعي عن مواجهة الاحتياجات 
المتتامية للغذاء مع تنامي عدد السكان» إذ تمتل الواردات من المواد الغذائية نسبة لا بأس بها مقارنة 
بباقي المواد المستوردة» والجدول (11) يوضح ذلك. 

2 -انخفاض متوسط نصيب الفرد من الغذاءء إذ لا يتعدى متوسط نصيب الفرد في اليمن من البروتين 
الحيواني والنباتي %14 في حين يصل في بعض البلدان النامية إلى %21 في المتوسط أمافي 
البلدان المتقدمة فيصل إلى %58.5 في المتوسط (البانء 199935). 

وبالتالي فقد انحصر الإنفاق في المواد الأساسية لدى كثير من فئات الدخل المحدود. 

3 يلاحظ ظاهرة ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك» وقد برزت هذه 
الظاهرة بشكل جلي عقب حرب الخليج التانية وانخفاض قيمة الريال اليمني مقاإبل 
العملات الأجنبية. 

4 - تقارب أنماط الاستهلاك بين الريف والحضر في المجتمع اليمني» وبالتالي فقد تزايد الطلب على 
بعض السلع والخدمات التي لم يكن يحتاجها سكان المناطق الريفية متل: الأجبان والألبان والأجهزة 
الكهربائية المنزلية متل الأفران» والهاتف الخلوي وأجهزة استقبال القنوات الفضائية. 


1 اعتمدت هذه الأبعماد في كثير من الدراسات منها دراسة (اللحلسح وسحبل» 1998( ودراسة 
(خیر الله» عنان»عبد الله 1991), 
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جدول (11) 
التركيب السلعي لواردات الجمهورية اليمنية للأعوام 1991 - 1996 


ا و لهو اة 
للأكل 

المشروبات والتبغ 

المواد الخام باستثناء المحروقات 


» 


وقود معدنية وزيوت تشحيم 


زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتيه 
الكيماويات والمنتجات المتصلة بها 
السلع المصنوعة بصورة رئيسة حسب 
المادة 

أجهزة آلية ووسائط نقل 


مصنو عات متنوعة 
السلع غير المصنعة 


المصدر: كتاب الإحصاء السنوي › القطاع الصناعي ( المعوقات وآفاق التطلاق) .1998۰14. 


ثانيا: البعد القانوني 

مق هذا لبعد عتضرا هاما في مقكلة الستهلك اليمتي کون الذي من النش هكين ا 
يمتلكون مستوا عالياً من الثقافة القانونيةء بما يمكنهم من معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها في حالة 
تعرضهم لأي إخلال من أي طرف من أطراف العملية الإنتاجية. وتتمثل أهم تلك المشكلات القانونية 

للمستهلك اليمني في النقاط التالية: 

1 -على الرغم من وجود قوانين تفرض على المنتجين تضمين منتجاتهم بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج 
إلا أن تلك البيانات أو المعلومات إذا ما أتينا إلى حقيقة الأمر سنجدها بيانات منقوصة وغير 
واضحة أو أنها تكون مثبتة في أماكن غير صحيحة كأن يثبت تاريخ الإنتاج والنفاد في الغلاف 
الخارجي الذي يحوي عددا من العبوات ولا يثبت في العبوات نفسها. 
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E O E)‏ المسؤولية القانونية للمخالفات التي ترتكب ضد المستهلك» فتاجر التجزئة 
يلقي بالمسؤولية على تاجر الجملة وتاجر الجملة بدوره يلقي بالمسؤولية على المنتج والمنتج يلقي 
بالمسؤولية على كليهما أو على أطراف أخرى"". 

3 ميس ثمة رقابة على ما تعلنه العديد من المنظمات حول العديد من الممارسات متل الجوائز 
والمكافآت والبيع بالتقسيط الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى مطالبة المستهلك بدفع أقساط قد 
تصل إلى ضعف قيمة السلعة أو الخدمة التي يرغب الحصول عليها في حالة عدم تمكنه من الدفع 
الفوري للقيمة. 

4 -عدم وجود قانون يعطي للمستهلك الحق في إرجاع المنتجات المعاإبة» و الأسوأ من ذلك أن 
الموزعين يقومون بوضع الملصقات التي تحوي عبارة "المباع لا يسترد ولا يستبدل' وهذايمتل 
إجحافا في حق المستهلكين . 

5 ضرورة فرض قوانين ضد الممارسات اللاأخلاقية والتي تمارس من قبل المنظمات وعدم الأكتقاء 
بمساعدة المنتج على سحب منتجاته المعابة من الأسواق فقطء حسبما جاء على لسان أحد المسؤلين 
بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عندما سأله الباحث حول دور الهيئة في حالة 
وجود منتجات معابة في الأسواقا” . 


ثالثا: البعد الفني 
نظرا لكون المستهلك العادي ليست لديه القدرة على استيعاب المعلومات الفنية للعديد من السلع 
الحديثة التي يتم طرحها في الأسواق بشكل مستمر نتيجة للتطورات التكنولوجية والمعلوماتية 
المتسارعةء فان المستهلك قد يواجه العديد من المشكلات في هذا الجانب تتمثل في: 
1 -عدم وجود رؤية واضحة لدى المستهلك حول الآثار الصحية لاستخدام المنتجات والخدمات» فنلاحظ 
متلا ان العذيد من مستخدمي الهاتف النقال أضبحوا يعانون من مشاكل في السمع تتيجة اس تخدامهم 


وعند الحديث حول هذا الموضوع مع الأخ / رئيس جمعية حماية المستهلك في اليمن أثاء لقائه مع الباحث بتاريخ 
2. أشار إلى أن بعض المنتجات متل الألبان قد تتعرض لسوء العرض والتخزين وبالتالي يتسبب ذلك في 
فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك» وعند اخذ عينة من تلك المنتجات من الشركة المصنعة نجدها مطابقة للمواصفات 
ولكن نتيجة سوء تخزين الكمية المباعة أو المسلمة لتاجر الجملة أو لتاجر التجزئة أو نتيجة تعرضها لأشعة الشمس 
وبدرجة حرارة مرتفعة فان ذلك يؤدي إلى فسادهاء ومن هنا يصعب تحديد المسؤولية القانونية لذلك السلوك. 


مقابلة مع الأخ /عبد الرحمن الكستبان مدير دائرة جودة المنتجات الغذائية بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس 
وضبط الجودة بتاريخ 2002/7/17. 
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المفرط وغير الرشيد لتلك الهواتف» حسبما جاء في دراسة لمجموعة من الباحتين في جامعة 
واشنطن الامريكية (مجلة حماية المستهلكالعدد الثاني٬2001441).‏ 
وحتى الدول المتقدمة لم تنج من تلك المشكلة ففي عام 1997 تم اكتشاف تلوت بمادة الديوكسين ا 
في اكثر من 350 مزرعة للدواجن تم إتلافها بالكاملء كما أعلنت الولايات المتحدة في عام 1998 
عن وجود تلوث بتلك المادة. ومن الأسباب الرئيسة لتلك المادة السامةء مخلفات المصانع 
البتروكيماويةء البلاستيك» المبيدات الحشريةء أغلفة الأطعمة الجاهزة للأطفال. وتتراكم بشكل أساس 
في لحوم الدجاج والأبقار والماشية (مجلة المستهلك٬19996).‏ 

ومن المؤسف أن معظم بلدان العالم العربي والإسلامي ومنها اليمن لم تحرك ساكنا تجاه 
هذا الموضوع لمنع استيراد اللحوم والدواجن من الدول التي انتشر الوباء فيها. 

2 -اختلاف مفهوم الجودة في تصور المشتري عن مفهومها بالمعنى العلمي. إذ أن الجودة لدى 
المستهلك تعني درجة أداء المنتوج بما يلبي توقعاته المدركة عند الشراء. أما الجودة بالمعنى العلمي 
فتتحدد بأبعاد أشمل وأعم من ذلك المنظور القاصر. 
وهذه الأبعاد قد يكون من الصعب على المستهلك العادي إدراكهاء وبالتالي فانه يصعب على 
المستهلك إدراك جميع تلك الحقائق عند اتخاذه لقرار الشراء. 

3 -إن بعض المنتجات المصنعة في الخارج لا تتناسب مع طبيعة المستهلك اليمني وإيديولوجيته 
وتكوينه» ولكن نتيجة عدم إدراك المستهلك لكثير من القضايا الفنية التي قد تكون مدونة على ذلك 
المنتوج قد يجعله يقبل على استهلاكها أو اقتنائها دون دراية بمكونات ذلك المنتوج. 


رابعاً: البعد الإعلامي 

ويمثل هذا البعد جانباً أساسياً في المشاكل التي يواجهها المستهلك اليمني» وسنتناول هذا البعد من خلال 
المحاور التالية: 

1 -إن مسألة تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه لم تولها الجهات المعنية الاهتمام الكافي سواءَ من 
الجانب الحكومي أو من جانب القطاع الخاص ممثلا بالمنظمات الإنتاجية والخدمية ذات الصلة أو 
حتى من قبل المنظمات غير الحكومية أو الشعبية كالجمعيات والاتحادات. 

2 -عدم تركيز الإعلانات على ما يهم المستهلك مثل طريقة الاستخدام والآثار الجانبية للمنتوج 
(إن وجدت)ء والسعر» الضمانء..الخ» والتركيز عوضاً عن ذلك على جذب انتباه المستهلك 
والاهتمام بالشكل الجمالي والمظهر الخارجي للمنتوج فقط. 


الديوكسين: هو عنصر كيميائي أفرزته تكنولوجيا التصنيع المتقدمة وتسرب إلى موائدنا من خلال اكثر الأطعمة 
استهلاكاء وهو مركب كيميائي غاية في الخطورة والسميةء ويسبب أمراض خطيرة ومستعصية. 
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3 يتعرض المستهلك اليمني شانه في ذلك شان الكثير من المستهلكين في أنحاء العالم إلى التضليل 
الإعلاني نتيجة عدم وجود ضوابط تحكم وتنظم تلك الإعلانات المضللةء وهنا يمكن الاستعاضة عن 
تلك الإعلانات بالإعلانات الإسلاميةء والتي تقوم على الأسس التالية”: 

- إن يسعى الإعلان إلى نشر تعاليم وثقافة الدين مع السلع والخدمات وغيرها. 

- إن بلتزم الإعلان بذكر الحقائق كاملة عن المنتوج المعلن عنه. 

- الامتثال الشرعي في اختيار الكلمات الطاهرة والابتعاد عن الحركات الراقصة والمبتذلة. 

- التشجيع على اقتناء المنتجات المحلية وتفضيلها على غيرها. 


إن هذه الأبعاد جميعها يجب أن تنعكس على الإطار العام لحماية المستهلك اليمني والذي يجب 
أن يشمل جميع تلك الإبعاد كافة وبما يخدم كافة شرائح المجتمع. 


الوضم الحالي لأنشطة حماية المستهلك في اليمن: 

بدأت اليمن تدرك مؤخراأً شأنها شان العديد من الدول النامية الممارسات اللاأخلاقية التي 
تمارسها العديد من المنظمات ضد المجتمع بشكل عام والمستهلك بشكل خاص» وإدراكاً منها للدور 
الذي ينبغي إن تقوم به للحد من تلك المغالطات اللاأخلاقية سعت الدولة إلى إسناد ذلك الدور للأجهمزة 


الحكومية والشعبية المختصة»ء كما قامت بإصدار اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل تلك الأجهزة بما 
يكفل قيامها بالدور المناط بها. وقد تمثلت تلك الأجهزة والهيئات في التالي: 


أ -الجمعية اليمنية لحماية المستهلك 
تأسست هذه الجمعية في 1997/9/20 كمنظمة جماهيرية طوعيه مستقلةء وتحددت أهدافها كما 
حددتها (مجلة المستهلك٬6٤2000)‏ فيما يلي : 
- تتقيف المستهلك بالنسبة لجودة السلع وملاءمتها خاصة فيما يتعلق بجانب الصحة والسلامة» و 
إرشاده بالتشريعات التي ينبغي الاستفادة منها لحماية مصالحه. 
- أعداد الدراسات والبحوث المتخصصة وإجراء الفحوصات المختبرية للمنتجات. 
- تشجيع إصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك. 
- تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها ومعالجتها واقتراح الحلول ورفعها للجهات المختصة. 


* للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للمصادر التالية: (مجلة حماية المستهلك الأردنية -العدد (1995)5» ص15) 
و(الإعلان الإسلامي - كتاب الأمة قطر -99) و( مجلة المستهلك -العدد الأول -1999 ص17 -18) 
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- مراقبة مطابقة السلع للمواصفات والتأكد من معياري الجودة و الأمان ووضع المعلومات الصحيحة 
على البطاقة الإعلامية. 

- تمثيل مصالح المستهلكين أمام الهيئات واللجان الحكومية على الصعيد الوطني وفي المنظمات 
والمؤتمرات العربية والدولية. 

- إيجاد وعي استهلاكي رشيد غايته الحفاظ على الموارد المتاحة وترشيد استهلاكها بالتنسيق مع كاففة 
الجهات الرسمية والشعبية المعنية: 


وقد سعت الجمعية منذ إنشاءها إلى التنسيق مع المنظمات العربية والعالميةء فهي تعد عضو 
مؤسس للاتحاد العربي للمستهلك والذي تأسس في أكتوبر إتشرين الأول عام 1998 والذي يهدف إلى 
إرساء وتفعيل مفاهيم حركة حماية المستهلك في المجتمع العربي لتصبح قادرة على حماية المستهلك 
من أضرار العولمة والانفتاح» ومحاربة التبعية التي تمتل الوجه الآخر للعولمة الرامية إلى استيعاب 
قيمنا وموروتاتنا الحضارية. 
كما يهدف الاتحاد إلى إيجاد تكنل عربي منفتح على التكتلات المماثلة في العالم» وذلك بمدف 
حماية الإنسان العربي من السلع والخدمات غير الصالحة للاستهلاك البشريا"". 
وتتخذ الأمانة العامة للاتحاد من العاصمة الأردنية عمّان مقرأ لهاءكما تعد الجمعية عضوا في 
لجنة الصناعة والتجارة المنبتقة عن اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة 
العالمية .)W10(‏ 
وقد دأبت الجمعية على كشف النقاب عن كثير من السلع الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة 
والتي كانت مطروحة في الأسواق» وقامت بإبلاغ الجهات المختصة بضبطها و إتلافهماء وحذرت 
المستهلكين من شرائها وتناولها“. 
كما نظمت الجمعية العديد من الندوات متثل: 
- الندوة الوطنية الأولى حول ظاهرة التهريب وآثارها السلبية على المجتمع والاستثمار والاقتصاد 
الوطني» والتي عقدت في صنعاء للفترة من 19 -1999/6/21. 
- اللندوة العلمية لظاهرة الغفش والتقليد التجاري» والتي عقدت في صغنعاء للفتقرة 
من 16 -2000/9/17. 


* محمد عبيدات» رئيس الاتحاد العربي للمستهلك. جريدة البيان» الثلاثاء 2000/3/21 الإمارات العربية المتحدة 
دبي . 
مقابلة مع الأخ/ حمود البخيتي رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك. 
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- الآثار السلبية المترتبة على الاستيراد من غير بلد المنشاأء والتي عقدت في صنعاء للفتقرة 
من 15 -2001/9/17 . 

- المؤتمر الإقليمي حول تنمية الصناعات الوطنية وحماية المستهلك في ظل العولمةء والذي انعقد في 
صنعاء للفترة من 14 -2002/9/16. 


ب -الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 
في نهاية الثمانينات وبالتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة تم افتتاح مقر الهيئة العامة للمواصفات 
والمقاييس وضبط الجودة كإدارة عامة تتبع وزارة الاقتصاد والتموين والتجارة» وقد مارست الهيئة 
مهاما روتينية دون أن تعطى لها صلاحيات قانونيةء واستمر ذلك حتى صدر قرار جمهوري في 
فبراير إشباط2000 بإنشاء الهيئة بعد أن صدر قانون عام 1999 بشان المواصفات والمقاييس وضبط 
الجودة. وقد هدف هذا القانون إلى: 
- اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس على أسس علمية حديثة ومتطورة. 
- توفير الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على البيئة من خلال التأكد من 
مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة. 
- دعم الاقتصاد الوطني لضمان جودة السلع والمنتجات المصنعة محليا من خلال توفير مستويات من 
المواصفات القياسية التي تعزز من كفاءتها لتزيد قدرتها على المنافسة. 
- توفير المعلومات والبيانات والمواصفات لتقديمها للمصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها 
من السلع والمنتجات المصنعة محليا لتعزيز قدراتهم وكفاءتهم الإنتاجية (الهيئة العامة للمواصفات 
والمقاييس وضبط الجودة» الدليل التعريفي»2001). 


ج -الهيئة العامة لحماية البيئة 

صدر في عام 1995 قانون حماية البيئة في الجمهورية اليمنية »وقد تناول ذلك القانون 
مشكلات البيئة وعلاجها للحفاظ على مكونات البيئة وعناصرها. 

وقد كانت أهم مبادئ و أهداف هذا القانون كما أشار (المحياء 1997٠19‏ -37) محددة على 
النحو التالي: 
- حماية البيئة والحفاظ على توازنها وسلامتها وصيانة أنظمتها الطبيعية ومكافحة التلوث بأشكاله 

المختلفة» وحماية الموارد الطبيعية وتنميتها. 

- الاهتمام بوقاية البيئة ومنع تلوثها وليس مجرد إزالة الأضرار بعد حدوثها أو التعويض عنها. 


مقابلة مع الأخ المهندس/ احمد احمد البشه نائب مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 
بتاریخ 2002/6/30. 
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- جعل التخطيط البيئي جزءاً أساسياً من التخطيط الشامل للتنمية في مختلف المجالات الصناعية 
والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتفادي الآثار السلبية في المستقبل. 

- تتفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة التي تصادق عليه ا الجمهورية اليمنية وفقا 
لدستور البلاد وتعد بمثابة تشريعات محلية. 


د -وزارة الصناعة والتجارة 

وتتولى الوزارة طبقا لما جاء في اللائحة التنظيمية للقرار الجمهوري رقم (303) لعام 2001 
العديد من المهام منها" : 
- الرقابة على كافة المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة. 
- المساهمة في وضع النظم والتشريعات ذات الصلة بالبيئة ومتابعة تطبيقها. 
- الإشراف على تطبيق القواعد والنظم الخاصة بالأمن والسلامة الصناعية بالتنسيق مع الجهمات 
ذات العلاقة. 
- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للمساهمة في وضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات 
والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهمات 
ذات العلاقة. 

لكن الوزراة في الوقت الراهن ينحصر دورها في متابعة مدى الاهتمام بالسلامة المهنية 
والبيئية فقطء حتى ان مسالة تسعير المنتجات لا تتحكم بها الوزارة وانما يتحكم العرض والطلب في 
تيد غار اجات بء لى طم الوق *: 
EA ALLURE ER N E E SEA ESE‏ 
الهيئة العامة لحماية البيئةء الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودةء وان تلك الأدوار مناطة 
PSE O BREE TORT TE‏ 
الاختصاصات» وبالتالي صعوبة تحديد المسؤولية في حالة حدوث تقصير في إنجاز المهام. كما انه قد 
تتهرب بعض تلك الجهات وتلقي باللوم على الجهات الأخرى في حالة تعرضها للمساءلة القانونية. 


مجلة التجارة اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة» السنة السادسة عشر العدد11 ديسمبر|/ 
كانون الأول 2001. 

مقابلة مع الأخ/ عبد الإله يحيى شيبان الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الصناعة 
والتجارة بتاريخ 2002/7/14. 
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المبحث الثالث 
الوضع البيئي في اليمن ‏ ِ 

تعد اليمن - وفقا لمعايير الأمم المتحدة - من الدول الأقل نموافي العالم إذ تشير 
الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة البطالة بلغت (%11.5) وهي نسبة عالية تسهم في زيادة حدة مشكلة 
الفقر» كما أن تدهور الموارد البيئيةء يسهم في تردي أحوال الأفراد المعيشية خاصة في الأرياف مما 
يتسبب في الهجرة نحو المدن التي تتوسع بشكل عشوائي دون توافر الخدمات المختلفة كالمياه 
والصرف الصحي» وكل ذلك يؤثر بدوره على الوضع البيئي ويوضح جدول (12) مدى تدني نسبة 
تغطية الصرف الصحي في ريف وحضر اليمن »إذ تعد مشكلة التخلص من المياه العادمة أو الصرف 
الصحي من أهم مشاكل الإصحاح البيئي في اليمن . 


جدول (12) 
نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف والحضر في الجمهورية اليمنية 


شبكة عامة 52.5 0.00 12.16 
کد ك 38.02 23.3 28.19 
NIT‏ 6.99 32.81 0 
ا 02 43.83 31.3 
ET‏ 0.02 0.03 0.03 


المصدر: مجلس حماية البيئةء ملخص تنفيذي لتقرير الوضع البيئي في اليمن لعام 2000 6 . 


ونتيجة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي لا تهتم بالاعتبارات البيئية فان البيئة في اليمن 
تشهد تدهورأً ملحوظا في مختلف جوانبهاء إذ يلاحظ ندرة المياه وتلوثها وتدهور موارد التربة وزحف 
الرمال والتصحر واختفاء الكثير من أصناف النباتات والحيوانات والطيور وتكدس المخلفات 
البلاستيكية .والجدول (13) يوضح أنواع وكميات المخلفات الخطرة في اليمن . 
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جدول (13) 
نوع وكمية المخلفات الخطرة في الجمهورية اليمنية 


زيوت عادمة 


مخلفات الأدوية والمستشفيات 
مقا عامل :اکر د 
اا محال اتو 
المصدر: مجلس حماية البيئةء تقرير عن الوضع البيئي في اليمن › 15ء2000. 


وقد أدركت الجمهورية اليمنية ضرورة الاهتمام بالبيئة فسارعت إلى اتخاذ مجموعة من 
الإجراءات كان في مقدمتها إنشاء مجلس لحماية البيئة في دیسمبر /کانون الأول/1990 كجهة رسمية 
تتولى مهمة متابعة القضايا البيئيةء نظرا لعلاقتها الجوهرية بالمفهوم الشامل للتنمية» وتعبيرا عن 
التفاعل مع مجمل التطورات والمتغيرات الدولية التي دفعت بقضية البيئة في مصاف القضايا 
الرئيسة في العالم. 

وقد تعزز دور المجلس بصدور قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995ء والذي بين 
بوضو ح الدور الأساس للمجلس على صعيد حماية البيئة والمتمتل في الرقابة والتنسيق واقتقراح 
التشريعات» ومتابعة تنفيذها. 

وقد حدد المجلس في خطة العمل الوطنية التي اقرهاعام 1995 كما تناولها 
(التميمي» 20018) عدد من المشاكل البيئية التي تستحق الاهتمام في اليمن وعلى النحو الآتي: 


اة - شحة المياة E‏ 

E A AE المخلقات الستلبة والناة‎ 

سوء الإدارة للثروة السمكية EE‏ ری کا ا 
والبواخر في البحر 


ويعتقد الباحث أن تلك الخطة تظل قاصرة ما لم تأخذ في الاعتبار مسالة التربية البيئيةء إذ انه 
بالرغم من الجهود المبذولة عالميا على مستوى المنظمات الدولية (كاليونسكوء» والاتحاد الدولي 
للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعيةء وبرنامج الأمم المتحدة لشؤون البيئة ۲٤ل ٠»‏ ومنظمة 
الصحة العالميةء والمنظمة العالمية للأرصاد الجويةء..وغيرها)ء ومحليا من خلال (وزارة السياحة 
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والبيئةءمجلس حماية البيئة) . إلا أن نجاح تلك الجهود يحتاج إلى تضمين المفاهيم البيئية في مناهج 
التعليم العام والجامعي. 

وفي هذا الصدد أشارت بعض الذراسات إلى أن هناك دولا عربية قامت بالفعل بإدخال 
المفاهيم البيئة إلى المناهج الدراسية كما في السعودية ومصر والجزائر والكويت وسوريا والأردنء 
ران هة الات ين قر ر خر حت الإا ان رة كل مها ل الم اة 
(سليمان »1997176 -185). 


مظاهر الاجتمام بالقضايا البيئية فب اليمن 

اصبح تدهور البيئة في السنوات الأخيرة شاغلا رئيسا لكل من البلدان النامية والمتقدمة 
وتتزايد الشواهد على أن الإدارة السليمة للبيئة ليست ترفا وانما هي عنصرأ أساسياً للحفاظ على 
الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها معظم الدول في تنميتها الاقتصادية. 

وقد أدت المشكلات البيئية المتسارعة في السنوات الأخيرة إلى تزايد الوعي بالأخطار التي 
تواجه البشرية وبالتالي سارعت حكومة الجمهورية اليمنية إلى محاولة وضع الحلول والمقترحات للحد 
من تلك المشكلات وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وإنشاء الهيئات واللجان المختصةء ومن 
تلك المحاولات على سبيل المثال: 


أولا:إنشاء مجلس أعلى لحماية البيئة 
تم إنشاء مجلس أعلى لحماية البيئة » يتبع مجلس الوزراء » ويتولى المهام التالية: 

- اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة. 

- التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تقييم أنشطتهاء والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية 
المعنية بحماية البيئة للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها. 

- وضع المعايير الكفيلة بحماية البيئة من التلوث بما يكفل مكافحة التلوث الصناعي وحماية الشروة 
الحيوانية والأحياء البحرية وحماية الأراضي من التصحر. 

- وضع الإطار العام لبرامج التثقيف والتوعية البيئية بهدف نشر الوعي البيئي بين المواطنين وحتهم 
على المساهمة في حماية البيئة. 

- رصد التغيرات التي تحدث في الحالة البيئية والموارد الطبيعية في الجمهورية اليمنية وتقييمها 
والإبلاغ عنها بتقارير منتظمة إلى مجلس الوزراء. 

- تنظيم الندوات المحلية و إلقاء المحاضرات المتعلقة بحماية البيئة. 

- إعداد خطة وطنية لتأهيل الكوادر اليمنية في مجالات البيئة. 
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ثانياً: القرارات والقوانين المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية 
إنضمت اليمن للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة »ومنها : 

- قرار جمهوري رقم (29) لسنة 1995 بشان الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية فيينا لعام 1985 
لحماية طبيعة الأوزون» وبروتوكول مونتريال لعام 1987 بشان المواد المستنفذة للأوزون 
ومراقبتها والحد من إنتاجها واستخدامها وتشجيع إنتاج البدائل الصديقة للبيئة. 

- قرار جمهوري رقم (30) لسنة 1995 بشان الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية تغير المناخ» 
والتي أقرت عالميا خلال مؤتمر قمة الأرض بالبرازيل. 

- قرار جمهوري رقم (31) لسنة 1995 بشان الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية التتوع 
البيولوجي» والتي أقرت أيضا خلال مؤتمر قمة الأرض بالبرازيل. 

- قرار جمهوري رقم (32) لسنة 1995 بشان الموافقة على انضمام اليمن إلى انفاقية بازل للتحكم في 
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. 

- قرار جمهوري رقم (38) لسنة 1996 بشان الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر . 

- قرار جمهوري رقم (4) لسنة 1997 بشان المصادقة على اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة 


بالانقراض من مجموعة الحيوان والنبات. 


ثالثا: عقد المؤتمرات والندوات الوطنية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية 
حيث استضافت اليمن الاجتماع الإقليمي الثامن لمسئولي شبكة الأوزون في دول غرب آسيا 
للفترة (8 -9 ناير /كانون الثاني 2001). 
كما تناول مجلس حماية البيئة العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيئة › أهمها: 
- دراسات حول التأثيرات الصناعية 
دفر امات خرل :اترات لتر ية و دار ة الو ال 
“در اساك حول مشكة الزير ت العادمة و انلقف 
- دراسات حول وضع المقالب الخاصة بالقمامة 
- دراسات حول تلوث البيئة البحرية في سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي 
- دراسات حول تلوٿث حوض میاه صنعاء 
- دراسات حول ملامح بيئية لبعض محافظات الجمهورية وسواحل تهامة 
- دراسات حول تأثير تغير المناخ على عناصر البيئة 
- دراسات حول التنوع الحيوي في اليمن 
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رابعاً:التشريعات البيئية 
إنطلاقا من الأهمية الكبيرة للتشريعات البيئية سعى المجلس إلى إصدار اللائحة التتفيذية لقانون 
حماية البيئة رقم (148) لسنة 2000 بملحقاتها الآتية: 
- النفايات الخطرة الممنوع تداولها ونقلها إلا بترخيص من الجهات المختصة 
- اللائحة المنظمة لتداول مبيدات الآفات النباتية 
- قواعد الصرف الصحي الخارجي للمباني 
- المستويات القياسية لنوعية الهواء المحيط 
- الإرشادات لنظم التحكم في تلوث الهواء 
- مواصفات مياه الشرب 
“فو اضفات لماه الخاددة 
- اعتماد نظام تقييم الأثر البيئي قبل الموافقة على منح التراخيص للمنظمات بمزاولة أعمالها 
“ات ع و 
- معايير اختيار مواقع مقالب القمامة 


والباحث يعتقد انه ما لم تجد تلك التشريعات مصداقية واهتمام كافيين لتطبيقهاء فإنها تظل دون 
جدوى» فعلى الرغم من ان اليمن ليست دولة صناعية بل تعد حسبما جاء في بداية هذا المبحث - ضمن 
الدول الناميةء ويفترض طالما أن اليمن لا تمتلك صناعات ضخمة يمكن أن تلوث البيئة بشكل كبير»ء 
لذا يجب أن يتم الحفاظ على البيئة من أي تدهور أو اختلال من خلال ترسيخ الوعي البيئي في 
المجتمع» وتطبيق قوانين رادعة نحو المخالفينء وكذا السعي نحو تطوير مصادر بديلة للطاقة تكون اقل 
تلوثا للبيئةء واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة»ء و أخيرايمكن إلزام 
المنظمات الصناعية باستخدام الوسائل الفنية الحديثة كأجهزة تنقية الغازات قبل صعودها إلى الجو 
والتحكم في الغبار الملوث للهواء بواسطة أنواع مختلفة من مجمعات الغبار (الفلترات). 

كما يرى الباحث انه اصبح لزاما على الجهات المختصة في الدولة عدم السماح للمنظمات 
الأجنبية بتصدير نفاياتها والتخلص منها في أراضى الجمهورية اليمنية هروبا من القوانين الخاصة 
بحماية البيئة في بلدان تلك المنظمات. 
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المبحث الأول 
عرض وتحليل إجابات أفراد العينة 


في هذا المبحث سيتم عرض وتحليل النتائج التي أظهرتها استمارة الاستبيان من خلال تحليل 
لقياس الدرجة المتحصل عليها لاستجابة أفراد العينة وذلك ضمن التقدير اللفظضي لأوزان الاستبيان 
الخمسةء حيث أن أعلى درجة في المقياس هي (5) واقل درجة فيه هي (1) أي إن 


(5+1= 2+6= 3))» لذا فان الوسط الفرضي هو (3) (المنصور»ء 1999ء 96). 


أولا: عرض النتائج الخاصة بإجابات عينة المد راء حول متغيرات المسؤولية الاجتماعية: 

للتعرف على مدى التزام المنظمات عينة الدراسة بالمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر 
المدراء العاملين في تلك المنظمات وضعت عدة فقرات في استبيان خاص مثل أبعاد المسؤولية 
الأحقاعة للفطفة (المل 4 

وللتعرف على مدى الانسجام في إجابات عينة المدراء تم استخراج الوسط الحسابي المرجح 
والانحراف المعياري العام للأبعاد الأربعة الأساسية التي تمتثل مجتمعة المسؤولية الاجتماعية للمنظمةء 
وتتضح نتائجها من خلال الجدول (14). 

ونلاحظ من خلال الجدول أن إجابات أفراد عينة الدراسة من المدراء حول مدى التزام 
منظماتهم بكل بعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعية كانت أعلى قليلا من الوسط الفرضي» حيث بلغ 
الوسط الحسابي المرجح (3.3465) وبانحراف معياري قدره (1.1732). 

وقد يعزي الباحث ذلك إلى اعتقاد أفراد العينة بان منظماتهم تقوم بالأنشطة والمهام الأساسية 
فيما يتعلق بكل بعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعية. 

وقد يعزي ذلك أيضًا إلى اعتقاد عينة الدراسة بان بعمض الأنشطة المرتبطة بالمسؤولية 
الاجتماعية تعد من صميم عمل الدولة وبالتالي فان قيام المنظمات بتلك الأنشطة يشكل خسارة للمنظمة 
من وجهة نظرهم» وهذا يتفق مع ما جاء في در اسة(1,2000ءطعذطء؟). 


)لقصل الخاهس .112 


جدول (14 ) 
الوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري لاجابات عينة المدراء حول مدى الالتزام بالمسؤولية 
الاجتماعية للمنظمة 
1 المسؤولية تجاه المجتمع 3.3741 1.2044 
2 | الو وة اد كما الماك 3.474 1.183 
2 اتخات ال عمال 3.275 1.1545 
4 _المسؤولية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية | 3.2571 1.1527 


وبعد إن تم تناول نتائج آراء عينة الدراسة من المدراء العاملين في المنظمات المبحوتة حول 
المسؤولية الاجتماعية للمنظمة بشكل عام ممثلة بأبعادها الأربعة الأساسيةءإرتأى الباحث إن يعرض 
نتائج كل بعد من تلك الأبعاد على حدة وعلى النحو الآتي: 


1 -المسؤولية تجاه المجتمع: 


وضعت الفقرات الخاصة بمسؤولية المنظمة تجاه المجتمع في استمارة استبيان» وتظهر تلك 
الفقرات في الجدول (15) والذي يبين التوزيع التكراري والوسط الحسابي المرجح والانحراف 
المعياري لإجابات المدراء العاملين في المنظمات المبحوثة حول تلك الفقرات. 

وبملاحظة الجدول المذكور نرى أن الوسط الحسابي المرجح العام كان أعلى بقليل من الوسط 
الحسابي الفرضي حيث بلغ (3.3761) وبانحراف معياري عام قدره (1.2044). 

وقد حصلت الفقرة التي تقيس مدى مساهمة المنظمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على أعلى 
درجة حيث بلغ الوسط الحسابي المرجح (3.9385) وبانحراف معياري قدره (1.1927). وهذا يتقق 
مع ما جاء في نتائج المسح الصناعي الأول والذي قامت به وزارة الصناعة اليمنية عام 1996. 

في حين حصلت الفقرة التي تقيس مدى تبني المنظمات عينة الدراسة ببرامج سنوية لتقويم سياستها 
وأنشطتها تجاه المجتمع على اقل نسبة حيث بلغ الوسط الحسابي المرجح (2.6769) وبانحراف 
معياري قدره (1.1827). وهذا يعكس عشوائية عمل تلك المنظمات في سياساتها المتبعة تجاه المجتمع 


وعدم التزامها بسياسة محددة سلفا, 
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2 -المسؤولية تجاه حماية المستهلك: 


لغرض قياس مدى التزام المنظمات عينة الدراسة بمسؤولياتها تجاه حماية المستهلك فقد حددت 
تلات عشر فقرة في استمارة الاستبيان» وكما هو واضح في الجدول (16) والذي يبين التوزيع 
التكراري والوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري لإجابات أفراد عينة الدراسة من المدراء 
حول تلك الفقرات. 

ومن خلال ملاحظة الجدول المذكور يتضح إن هذا البعد قد حصل على اكبر نسبة مقارنة ببقية 
الأبعاد الممتلة للمسؤولية الاجتماعية للمنظمةء إذ بلغ الوسط الحسابي المرجح (3.4734) وبانحراف 
معياري (1.1813). 

كما حصلت الفقرة التي تقيس مدى التزام المنظمات عينة الدراسة بعدم التضليل في إعلاناتهما 
للترويج عن منتجاتها على أعلى وسط حسابي مرجح إذ بلغ (3.7692). 

في حين حصلت الفقرة التي تقيس مدى التزام المنظمة بعدم المغالاة في أسعار المنتجات التي 
تقدمها وبما يتلاءم ومستويات الدخول للمستهلكين على أدنى وسط حسابي مرجح إذ بلغ (3.1692). 

وهذا يعكس مدى القناعة المتوفرة لدى المدراء العاملين في المنظمات عينة الدراسة بعدم تبني تلك 
المنظمات لسياسة تسعير تنفق مع مستويات دخول المستهلكين» خاصة في ظل عدم وجود قيود 
وتشريعات حكومية تلزم أصحاب تلك المنظمات بضرورة مراعاة هذا الجانب. 

وهذا يتفق مع ما جاء في حديث الأخ/ الوكيل المساعد لوزارة التموين والصناعة مع الباحث 
بتاريخ 2002/7/14 والذي أشار فيه إلى إن مسألة تسعير المنتجات لا تتحكم فيها الوزارة» إذ أن 
النظام الاقتصادي في اليمن يقوم على نظام السوق وحرية العرض والطلب. 
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حددت تسع فقرات لغرض قياس درجة التزام المنظمات عينة الدراسة بالمسؤولية الأخلاقية في 
العمل» وتظهر تلك الفقرات في الجدول (17) والذي يبين التوزيع التكراري والوسط الحسابي المرجح 
والانحراف المعياري لإجابات عينة الدراسة من المدراء حول تلك الفقرات. 

وبملاحظة الجدول المذكور نلاحظ أن الوسط الحسابي المرجح كان اكبر نسبيًا من الوسط الحسابي 
الفرضي إذ بلغ (3.2795) وبانحراف معياري قدره (1.1545). 

وقد حصلت الفقرة التي تقيس مدى امتلاك المنظمة لدليل عمل أخلاقي واضح ومعلن لجميع 
العاملين لديها على أدنى وسط حسابي مرجح إذ بلغ (2.8923). ويعكس هذا عدم اهتمام تلك 
المنظمات بمسألة تبني ونشر دليل عمل أخلاقي يعكس آلية تعامل المنظمة مع أصحاب المصالح كافة. 

في حين حققت الفقرة (7) التي تقيس مدى تشجيع المنظمة للعاملين الذين يقومون بالابلاغ عن 
المخالفات والممارسات السلبية التي تتم داخل المنظمة اعلى وسطا حسابيا مرجح اذ بلغ (3.6308) 
وبانحراف معیاري قدره (1.3817). 

وهذا ينم عن تبني المنظمة لسياسات تحفيز مستمرة بغرض كشف الانحراف من البدايية لمحاولة 
تصحيحها حتى لاتتفاقم ويصعب حلها وبما يجعل المنظمة تتحمل اقل الخسائر الممكنة. 
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4 -المسؤولية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية: 

يبين الجدول (18) آراء المدراء عينة الدراسة حول مدى التزام المنظمات بالمسؤولية تجاه حماية 
البيئة والموارد الطبيعيةء إذ يتضح من نتائج هذا الجدول أن الوسط الحسابي المرجح لإجابات أفراد 
العينة عكس عدم قناعتهم بما تقوم به المنظمات عينة الدراسة تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية» 
حيث حققت فقرات الاستبيان أدنى وسط حسابي مرجح عام لهذا البعد مقارنة ببقية الأبعاد إذ بلغ 
(3.2571) وبانحراف معیاري قدره (1.1527). 

وعلى الرغم من تدني الوسط الحسابي المرجح العام لهذا البعد بشكل عام» إلا إن إجابات أفراد 

العينة أشرت عدم اهتمام المنظمات ببعض القضايا والمحددة في الفقرة (3) والمتعلقة بمدى قيام 
المنظمات بإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة باكتشاف مصادر جديدة أو بديلة للمواد الخام والطاقة 
المستخدمةء وكذا الفقرة (10) والمرتبطة بمدى اهتمام المنظمة بإنشاء قسم متخصص بتطبيق معايير 
المواصفة العالمية ال(14000 50]) المتعلقة بالبيئة والصادرة من المنظمة العالمية للمواصفات 
والمقاييس. ويعكس هذا عدم اهتمام المنظمات عينة الدراسة بتطوير وتحسين أدائها البيئي بما يتواكب 
مع التطورات العالمية في هذا الخصوص. 


والباحث يرى إن عدم حصول الأبعاد الأربعة التي تمثل في مجملها المسؤولية الاجتماعية 
للمنظمة على وسط حسابي مرجح عام بقيمة كبيرةء إذ لم يتجاوز الوسط الحسابي المرجح العام لتلك 
الأبعاد (3.4734)ء فان ذلك قد يعزى إلى عدم قناعة أفراد العينة من المدراء بالدور الذي تقوم به 
المنظمات الصناعية في اليمن تجاه ابعاد المسؤولية الاجتماعية بأبعادها الأربعة المختلفة. 
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ثانيا : عرض النتائج الخاصة بإجابات عينة المستهلكين حول مدى رضاهم: 

للتعرف على مدى رضا عينة الدراسة من المستهلكين عما تقوم به المنظمات المصنعة 
للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية في مجال المسؤولية الاجتماعية وضعت عدة فقرات في 
استبيان خاص (الملحق 5). 

وللتعرف على مدى الانسجام في إجابات عينة المستهلكين تم استخراج الوسط الحسابي 
المرجح والانحراف المعياري لكافة الفقرات التي تمتل مقياس رضا المستهلكين» والجدول (19) يوضح 
ذلك . 

ونلاحظ من خلال الجدول أن مستوى رضا عينة المستهلكين عما تقوم به المنظمات المصنعة 
للمنتجات الغذائية كان منخفضا واقل من الوسط الفرضي» حيث بلغ الوسط الحسابي المرجح 
(2.6785) وبانحراف معیاري قدره (1.1417 ). 

وقد حصلت (27) فقرة من فقرات الاستبيان الموزع على عينة المستهلكين على وسط حسابي 
مرجح أقل من الوسط الحسابي الفرضي» في حين حصلت (7) فقرات فقط على وسط حسابي مرجح 
اكبر من الوسط الحسابي الفرضي . 

وهذا يعكس عدم رضا عينة المستهلكين عما تقوم به تلك المنظمات من أنشطة وما تقدم من 
منتجات» وهذا ينفق مع ما جاء في دراسة (حاتم 1998) . 

وكانت الفقرة (15) والتي تقيس مدى التزام المنظمات بالأسعار المثبتة على المنتجات قد 
حصلت على أدنى وسط حسابي مرجح إذ بلغ (1.8962). 

ويعكس ذلك الغبن الذي يتعرض له المستهلك» إذ تمتل المغالاة في التسعير مشكلة أساسية 
يعاني منها المستهلكين ذوي الدخل المحدود نتيجة استغلال العديد من المنظمات اليمنية لقوتهافي 
السوق عندما تنفرد ببيع منتوج معين . 

إضافة إلى التحايل على الأسعار والذي يتم إما من خلال البيع بالتقسيط أو من خلال التنزيلات 
الصورية وغيرها من الأساليب التي تعكس مدى الإخلال بحماية المستهلك. 

ويتفق ذلك مع ما جاء في الفقرة(29) والتي تقيس مدى توفر السلمع الأساسية للمستهلك 
ويأسعار مناسبةء إذ حصلت هذه الفقرة أيضاً على وسط حسابي مرجح بلغ (1.9423)ء وهذا الوسط 
يعد اقل بكثير من الوسط الحسابي الفرضي . 

أما بالنسبة للفقرات (12344) والتي تقيس مدى رضا المستهلكين عما تقوم به المنظمات 
المصنعة للمنتجات الغذائية نحو الالتزام بحق الأمانء فقد حصلت جميع الفقرات على وسط حسابي 
مرجح اقل من الوسط الفرضي إذ بلغ ذلك الوسط على التوالي 
(2.49422.8173› 2.71542.4231(. 
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وتلك النتيجة تعكس قناعة أفراد العينة بعدم قيام المنظمات عينة الدراسة بتوفير الضمان اللازم 
للمنتجات التي تقدمها نحو خلو تلك المنتجات من العيوب. وهذا يتقق مع ماجاء في دراسة 
(عفيفي» منتصر 1981) ءوالتي خلصا منها إلى إن غالبية المستهلكين يرون ان انهم لا يتمتعون بحق 
الأمان بقدر كافي» وفي أحيان كثيرة يكون هذا الحق غير موجود أصلا. 

أما الفقرات (7+8٤6ء5)‏ والتي تقيس مدى رضا المستهلكين عما تقوم به المنظمات المصنعة 
للمنتجات الغذائية نحو الالتزام بحق الأختيار» فقد حصلت ثلاث فقرات من فقرات هذا المحور على 
اظ خاي مرخ اقل من الوط الفر طيحفت الفقرات (678) وط ايا مر جاب 
على التوالي (2.8000ء 2.3212» 2.2654). 

فعلى الرغم من قناعة أفراد العينة بتوفر المنتجات الغذائية اليمنية في الأسواق بشكل كبير»ء 
وهو ما عبرت عنه الفقرة (5)ء إلا انهم يعتقدون إن تلك المنظمات لا تقوم بتوفير تلك المنتجات 
بصورة دائمةء كما أن عملية الحصول عليها تحتاج وقت وجهدء وهنا تحدث عملية الإخلال في حالة 
التوزيع الاحتكاري للمنتجات وعدم الالتزام بالتوقيت المناسب لحاجات ورغبات المستهلك. 

كما تقيس الفقرات(10+11٠9)‏ مدى رضا المستهلكين عما تقوم به المنظمات المصنعة 
للمنتجات الغذائية نحو الالتزام بحق سماع الرأي. وقد حصلت الفقرتان (10ء9) على وسط حسابي بلغ 
على التوالي (2.5365» 2.9654) وكلاهما يعد اقل من الوسط الفرضي . 

وهنا يمكن القول إن أفراد العينة يرون إن المنظمات عينة الدراسة تفتقر إلى وسائل الاتصال 
الفعالة التي يمكن من خلالها تحديد احتياجاتهم والاستماع لآرائهم حول كافة الأنشطة التي تقوم بها 
تلك المنظمات . 

أما بالنسبة لحق الحصول على المعلومات والذي حدد بالفقرات (12ء 13ء 1415ء 16+17)ء 
فقد حصلت الفقرات الخمس على أوساط مرجحة اقل من الوسط الفرضي . 

فعلى الرغم من ان (%66.73) من أفراد العينة يرون إن المعلومات المدونة على المنتجات 
الغذائية تعد عاملاً هاما في اختيار المنتجات»ء كما جاء في الفقرة (13). إلا ان أفراد العينة لم يدعموا 
ما جاء في بقية الفقرات الممثلة لهذا المحور. 

وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة (عفيفي» 1979ء 444) والتي أشارت إلى ان المستهلكين 
بحاجة مستمرة إلى البيانات التي تساعد في اختيار المنتجات التي تكون منسجمة مع حاجتهم ورغباتهم» 
كما ان المستهلكين لا يثقون دوما في دقة وصحة ما يكتب من بيانات. 

وبالنسبة لحق التثقيف والذي حدد بالفقرات( 20٤19؛18)ء‏ فقد حصلت الفقرتان )18٤19(‏ على 
أوساط حسابية مرجحة بلغت على التوالي( 3.5019» 3.0673). 

وعلى الرغم من ان( %45.57) من ان أفراد العينة يرون ان الوزارات والمؤسسات الحكومية 
المعنية لا تهتم بتتقيف المستهلك وتوعيته من خلال عقد الندوات والمحاضرات واعداد النشرات كما 
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جاء في الفقرة (20)ء إلا إن (58.84) منهم يرون ان للجمعية اليمنية لحماية المستهلك دورأ كبيرا 
في توعيتهم وننقيفهم. 

أما بالنسبة لحق التعويض والذي حدد بالفقرات (24ء23ء22ء21) فقد حصلت ثلاث فقرات 
على وسط مرجح اقل من الوسط الفرضي. فعلى الرغم من ان (%40.77) من أفراد العينة يشيرون 
إلى انهم لن يتهاونوا في رفع دعوى قضائية ضد المنظمات والمطالبة بتعويض في حالة تعرضهم 
للضرر جراء استهلاك المنتجات كما جاء في الفقرة (23)ء إلا انهم يرون انه لا توجد أجهمزة 
ومؤسسات رسمية يمكنهم اللجوء اليها لضمان حقوقهم عند تعرضهم للضرر. وحتى وان وجدت تلك 
الأجهزة فانهم يعتقدون بأنهم لن يتمكنوا من الحصول على التعويضات اللازمة. إضافة إلى انهم يرون 
إن المنظمات الصناعية لا تضمن لهم الحق في إعادة السلع المباعة. 

وبالنسبة لحق العيش في بيئة صحية والذي حدد بالفقرات (26ء25) فقد حصلت على أوساط 
مرجحة اقل من الوسط الفرضي. حيث يرى اكثر من (%45) من أفراد العينة ان المنظمات المصنعة 
للمنتجات الغذائية في اليمن لا تهتم بالمحافظة على البيئة. كما يرى اكثر من (%53) من أفراد العينة 
إن الجهات المعنية بحماية البيئة لا تقوم بدور أساس نحو تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بالأخطار البيئية 
المحيطة بهم. 

أما بالنسبة لحق الحصول على الاحتياجات الأساسية والذي حد بالفقرات (29ء28ء27) فقد 
حصلت جميع تلك الفقرات على أوساط مرجحة اقل من الوسط الفرضي . 

حيث يرى اكثر من (%64) من أفراد العينة ان السلع الأساسية غير متوفرة بكميات مناسبة 
وكافية» كما أن نوعيتها غير جيدة» إضافة إلى ان أسعارها لا تتناسب مع مستويات دخولهم. 

وأخيرأء فبالنسبة لحق المقاطعة فقد حدد بالفقرات (31ء30) »وقد حصلت الفقرة(30) والتي 
تقيس مدى التزام المستهلك بمقاطعة المنظمات التي لا تلتزم بحقوقه على وسط مرجح بلغ (2.1423). 
في حين حصلت الفقرة رقم (31) على وسط مرجح بلغ (3.7058)» حيث يرى أكثر من (%53) من 
أفراد العينة ان للجمعية اليمنية لحماية المستهلك دورا كبيرأ في إرشادهم و توعيتهم نحو مقاطعة 
المنظمات التي لا تراعي حقوقهم كمستهلكين .وهذه النتيجة تدعم ما جاء في نتيجة الفقرة (18). مما 
يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رغم حداثة تأسيسها 
وتواضع إمكانياتها. 
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المبحث الثانى 
تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة 
بعد أن تم في المبحث الأول تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبيان» سيتم 
في هذا المبحث تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة لاختبار الفرضية الرئيسه الأولى كما هو محدد في 
فة ادر انة: 
وسيستخدم لهذا الغرض الأسلوب الإحصائي رعمانطW‏ - ١ة‏ باعتباره أسلوباً مناسبا لتحليل مشل 
تلك العلاقات حسب رأي خبراء الإحصاء المختصين". وقد كانت النتائج كالتالي : 


أو : اختبار العلاقة بين ابعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة مع رضا المستهلك : 
عند اختبار هذه العلاقة أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين ابعاد المسؤولية 
الاجتماعية للمنظمة مع رضا المستهلكين عينة الدراسة عن تلك المنظمات» حيث بلغت قيمة )W(‏ 
(13805.0) عند مستوى دلالة (0.01 > ۴) وهذا يعني قبول الفرضية الرئيسه»ء والتي تنص على ان 
"الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة ترتبط بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك' والجدول 
(20) يوضح ذلك . 

وعند اختبار العلاقة بين كل بعد من الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة على حده 
مع رضا المستهلك كانت النتائج كالتالي : 


أ «اختبار العلاقة بين مسوؤولية المنظمة تجاه المجتمع مع رضا المستهلك : 

عند اختبار الفرضية الفرعية (1.1) والتي تنص على ان "مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع 
ترتبط بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك". أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين مدى 
التزام المنظمة بمسؤولياتها تجاه المجتمع مع رضا المستهلك» حيث بلغت قيمة )W(‏ (20200.0) عند 
مستوى دلالة (0.01 >۴) وهذا يعني قبول الفرضية . والجدول (20) يوضح ذلك. 
ب -اختبار العلاقة بين مسؤولية المنظمة تجاه حماية حقوق المستهلك مع رضا المستهلك : 

عند اختبار الفرضية الفرعية (2.1) والتي تنص على ان "مسؤولية المنظمة تجاه حماية 
المستهلك ترتبط بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك". أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية 
بين مدى التزام المنظمة بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق المستهلك مع رضا المستهلك» حيث بلغت قيمة 
)W(‏ (20187.0) عند مستوى دلالة (0.01 > ۴) وهذا يعني قبول الفرضية . والجدول (20) 


تم استشارة الاستاذ الدكتور : عبد المجيد حمزة الناصر حول الاساليب الاحصائية المناسبة لتحليل متغيرات الدراسة. 
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ج. اختبار العلاقة بين مسؤولية المنظمة تجاه اخلاقيات الاعمال مع رضا المستهلك : 

عند اختبار الفرضية الفرعية (1.3) والتي تنص على ان " مسؤولية المنظمة تجاه اخلاقيات الاعمال 
ترتبط بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك". أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين مدى 
التزام المنظمة بمسؤولياتها تجاه اخلاقيات الاعمال مع رضا المستهلك» حيث بلغت قيمة )W(‏ 
(19550.0) عند مستوى دلالة (0.01 > ۴) وهذا يعني قبول الفرضية. والجدول (20) يوضح ذلك. 

د. اختبار العلاقة بين مسؤولية المنظمة تجاه حماية البيئة مع رضا المستهلك : 

عند اختبار الفرضية الفرعية (1.4) والتي تنص على ان "مسؤولية المنظمة تجاه حماية البيئة والموارد 
الطبيعية ترتبط بعلاقة معنوية مع رضا المستهلك" أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية 
بين مدى التزام المنظمة بمسؤولياتها تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية مع رضا المستهلك» حيث 
بلغت قيمة )W۷(‏ (19673.0) عند مستوى دلالة (0.01 > ۴) وهذا يعني قبول الفرضية . والجدول 


جدول (20) 
نتائج اختبار فرضية العلاقة بين ابعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة ورضا المستهلك 


الاد الور اا عة اة ضا الم 13805.0 


مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع 3 20200.0 


المسؤولية تجاه حماية حقوق المستهلك : 2 20187.0 
المسؤولية تجاه اخلاقيات الاعمال : 195500 


المسؤولية تجاه حماية البيئة : 19673.0 
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المبحث الثالتث 
ان أتر الو وة الأجتقاغية غل رتا الشاك 


يسعى هذا المبحث إلى تحديد نمط تأثير كل بعد من الابعاد التسويقية المسوولية الاجتماعية 
للمنظمة التي يكون لبعضها تأثيرا مباشرا وواضحا على رضا المستهلكين عينة الدراسةء في حين 
يكون للبعض الأخر منها تأثيراً غير مباشر . 

وقد تم اعتماد أسلوب تحليل المسار (ءiوراهمA‏ ١هم)‏ لغرض تحديد العلاقات الإحصائيةء إذ 
يعد هذا الأسلوب من الأساليب الإحصائية التي يمكن استخدامها في تحليل معاملات الارتباط البسيطة 
وتضیف آنارھا إلى آتار مباشرة (sاc٥؟گ‏ 8 ectإD1(‏ وأخرى غير nبlشرة «(Indirect Effects)‏ 
إضافة إلى ذلك فأن الأهمية النسبية للمتغيرات المستقلة (التوضيحية) في تحديد أو تفسير الاختلافات 
الكلية للمتغير التابعم يصبح له معنى عندما تتم دراسته ضمن أسلوب تحليل المسار 
(خالدء 1993› 47) . 

وفيما يأتي تحليلا متكاملا لتأثيرات كل بعد من الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة 
على رضا المستهلك لمنتجات تلك المنظمات كتأثيرات مباشرة وغير مباشرة لتحديد مجموع التأثيرات 
الكليةء وكما اي : 


1 -تأثير المسؤولية تجاه المجتمع على رضا المستهلك : 

أظهرت نتائج التحليل باستخدام أسلوب تحليل المسار أن التزام المنظمات عينة الدراسة 
بمسؤولياتها تجاه المجتمع أثر في رضا المستهلكين بشكل مباشر وبنسبة (0.7569). والى تأثير غير 
مباشر في الرضا من خلال مسؤولية المنظمة تجاه المستهلك واخلاقيات الاعمال وحماية البيئة 
والموارد الطبيعية بلغ ( 0.1917) . 

وعليه فالتأثير الكلي لمدى التزام المنظمات بمسؤولياتها تجاه المجتمع بلغ 
(0.9486) وبدرجة معنوية (0.95)ء وتعد هذه النسبة عالية ومعبرة عما يستلزم على إدارة المنظمات 
من جهود تبذلها لتحقيق الرفاهية للمجتمعات التي تعمل في ظلها من خلال السعي نحو تحقيق احتياجاته 
وتوفير فرص العمل لأبنائه. والشكل (11) يوضح ذلك. 
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الشكل (11 ) 
يبين قيم المسارات للعلاقة بين المسؤولية تجاه المجتمع ورضا المستهلك 


المسؤولية تجاه حماية حقوق 


المستهلك 


المسؤولية تجاه المجتمع : E‏ 
a EEE‏ ------- ها المسؤولية تجاه اخلاقيات الاعمال رضا المستهلك 


المسؤولية تجاه حماية البيئة 


2 - تأثير المسؤولية تجاه حماية حقوق المستهلك على رضا المستهلك: 

ظهر تأثير مباشر لمسؤولية المنظمة تجاه حماية حقوق المستهلك على رضا المستهلك وبلغ 
ذلك التأثير (0.8655)ء وتلك النسبة تعكس مدى الالتزام الذي يجب أن توليه المنظمات تجاه حمايية 
حقوق المستهلك» إذا ما رغبت في توطيد صلتها وبناء علاقات طويلة الأمد مع مستهلكيهاء بل يتعداه 
إلى السعي نحو كسب ثقة مستهلكين جدد. 

في حين ظهر تأثير غير مباشر في الرضا من خلال مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع وتجاه 

اخلاقيات الاعمال وكذا تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية وقد بلغ ذلك التأثير ( 0.0579). 

وعليه فقد بلغ التأثير الكلي لمدى التزام المنظمات تجاه حمايية حقوق المستهلك (0.9234) 
وبدرجة معنوية (0.95). والشكل (12) يوضح ذلك. 
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الشكل (12) 
يبين قيم المسارات للعلاقة بين المسؤولية تجاه حماية المستهلك ورضا المستهلك 


المسؤولية تجاه المجتمع 


المسؤولية تجاه حماية 
حقوق المستهلك 
المسؤولية تجاه حماية البيئة 
والموارد الطبيعية 


3 تأثير المسؤولية تجاه اخلاقيات الاعمال على رضا المستهلك : 
أثرت مسؤولية المنظمة تجاه اخلاقيات الاعمال على رضا المستهلكين عينة الدراسة وبنسبة لا 

بأس بها إذ بلغت (0.6993). وقد يعود انخفاض هذه النسبة إلى عدم معرفة المستهلك بآليات التعاممل 
التي تتم في إطار منظمات الأعمال بشكل واضح وصريح. 

في حين أثرت مسؤولية المنظمة تجاه اخلاقيات الاعمال تأثيرا مباشرأ على رضا المستهلك من 
خلال مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع وكذا مسئوليتها تجاه حماية حقوق المستهلك بالإضافة إلى 
مسئوليتها تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعيةء وقد بلغ إجمالي ذلك التأثير (0.2205). 

وعليه فان التأثير الكلي لمدى التزام المنظمات بمسؤولياتها تجاه اخلاقيات الاعمال قد بلغت 
(0.9198) وبدرجة معنوية (0.95). والشكل (13) يوضح ذلك . 
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الشكل (13) 
يبين قيم المسارات للعلاقة بين المسؤولية تجاه اخلاقيات الاعمال ورضا المستهلك 


المسؤولية تجاه المجتمع 


المسؤولية تجاه اخلاقيات : : 
الاعمال المسؤوليه تجاه حمايه حقوق 
المستهلك 


4.تأثير المسؤولية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية على رضا المستهلك : 

ظهر تأثير مباشر سلبي لمسؤولية المنظمة تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية على رضا 
المستهلك بلغت (0.072- )ء وقد يعزى ذلك إلى عدم إدراك المستهلكين عينة الدراسة لأهمية الحفاظ 
على البيئةء وقد يكون مرده أيضا إلى عدم معرفتهم بالأنشطة التي تقوم بها المنظمات المصنعة 
للمنتجات الغذائية تجاه الحفاظ على حماية البيئة والموارد الطبيعية. 

كما ظهر تأثير غير مباشر في الرضا من خلال مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع وتجاه حمايية 
حقوق المستهلك وكذلك من خلال مسئوليتها تجاه اخلاقيات الاعمال» وقد بلغ ذلك التأثير غير المباشر 
(1.0027)ء وتعد هذه النسبة معنوية وذات إيجابية عالية مقارنة ببقية التأثيرات غير المباشرة لكافة 
أبعاد المسؤولية الاجتماعية. 

وعليه فقد بلغ مجموع التأثيرات الكليية نحو (0.9307) بدرجة معنويية 
(0.95 ). والشكل (14) يوضح ذلك. 
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الشكل (14) 
يبين قيم المسارات للعلاقة بين المسؤولية تجاه حماية البيئة ورضا المستهلك 


المسؤولية تجاه المجتمع 


المسؤولية تجاه حماية 


المسو لبة تجاه حمابة حقوة 
البيئة والموارد الطبيعية E‏ 


المستهلك 


وكما يوضح الجدول (21) التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية لابعاد المسؤوولية الاجتماعية 
للمنظمات المبحوثة في رضا المستهلكين عينة الدراسة. 

ويتضح من جدول (21) أن التأثير الكلي لمسؤولية المنظمة تجاه المجتمع قد أحتل المرتبة 
الأولى في درجة تأثيرها على رضا المستهلكين عينة الدراسةء يليها حسب الترتيب كل من المسؤولية 
تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية ومن ثم المسؤولية تجاه حماية حقوق المستهلك وأخيرا المسؤولية 
تجاه اخلاقيات الاعمال. 


جدول (21) 
التاثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية للابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة 
في رضا المستهلك 


المسؤولية تجاه المجتمع 
EN SSO A AA‏ 
ETT TTT‏ 


المسؤولية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية 


الل ال د u‏ 


المبحث الأول 
الاستنتاجات 


أولا: الاستنتاجات المتعلقة بتحديد مستوي المتخيرات قيد الدراسة: 
أ. الاستنتاجات المتعلقة بمتغيرات المسؤولية الاجتماعية للمنظمة: 

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات المتعلقة بتحديد درجة التزام المنظمات عينة الدراسة 
بمسؤولياتها تجاه كل من (المجتمع» حماية المستهلك» أخلاقيات الأعمال» البيئة) أن درجة الالتزام تلك تجاه 
كافة المتغيرات كانت أعلى قليلا من الوسط الفرضي» وقد يعود السبب في ذلك إلى قناعة أفراد العينة بان 
المنظمات تولي كل بعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعية اهتماماً لا بأس به» ولكن ذلك الاهتمام ليس بالقدر 
الكافي. وخير دليل على ذلك أن كافة متغيرات المسؤولية الاجتماعية لم تحقق وسطاً حسابياً مرجحا 
أعلى من (3.4734) . 
ب. الاستنتاجات المتعلقة بمتغيرات رضا المستهلك: 

أشارت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الخاصة بتحديد مدى رضا المستهلكين المبحوثين عما 
تقوم به المنظمات اليمنية المصنعة للمنتجات الغذائية من أنشطة نحو الالتزام بحقوقهم كمستهلكين كانت 
ضعيفة» إذ بلغ الوسط المرجح (2.6785) . مما يدل على عدم رضا عينة المستهلكين عما تقوم به تلك 
المنظمات من ممارسات تضربهم وتلغي حقوقهم . 

كما أشرت النتائج عدم التزام المنظمات بالأسعار المثبتة على المنتجات الغذائية . وربما يرد ذلك 
إلى تخلي وزارة التموين والتجارة عن دورها في تسعير المنتجات وترك مسألة التسعير محكومة بنظام 
السوق وعاملي العرض والطلب . الأمر الذي جعل المستهلك في اليمن بعيدا عن اهتمامات الأجهمزة 
الرسمية من جهةء وضحية العديد من المنظمات من جهة أخرى . 

كما تبين من خلال استجابات أفراد العينة من المستهلكين أن المنظمات المبحوثة لم تعط حق 
سماع الرأي اهتماماً كافياء ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدم اهتمام تلك المنظمات ببحوث السوق كوسيلة 
يمكن الاعتماد عليها للحصول على التغذية العكسية التي يمكن أن تساهم في توليد الأفكار التي تحتاجهما 
المنظمة إما لابتكار منتجات جديدة أو لتطوير منتجاتها الحالية . 

لذا يمكن القول أن الدور التسويقي لتلك المنظمات ينتهي عند إتمام عملية البيع ويقتصر على بيع 
ما تم إنتاجه»ء وأن تلك المنظمات ما زالت محصورة في المفهوم البيعي ولم تتمكن حتى الآن من تجاوزه. 
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وبالنسبة لحق الحصول على المعلومات فقد أشرت النتائج ان المستهلكين المبحوثين يرون أن 
المعلومات المدونة على المنتجات الغذائية غير كافية . وقد يعزى ذلك إلى عدم قيام الأجهزة المعنية في 
الدولة وخاصة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالدور المطلوب نحو إلزام المنظمات 
بضرورة كتابة البيانات الأساسية على المنتجات ومراقبة عملية التطبيق بشكل فعال . 

كما أشرت النتائج أن أفراد العينة من المستهلكين يرون أن المنظمات عينة الدراسة لم تول حقهم 
في الحصول على التعويض المناسب اهتماما كبيرأًء وقد يعود السبب في ذلك إلى اعتقاد المستهلك بعدم 
وجود أجهزة قضائية يمكن اللجوء إليها للحصول على التعويض المناسب جراء تعرضه لأي ضرر . 

إذ أنه على الرغم من أن قانون الهيئة اليمنية للمواصفات ينص في العديد من مواده على فرض 
عقوبات يمكن أن تطال المنتجين والمستوردين» إلا انه لم تشر أية فقرة من فقرات ذلك القانون على ضمان 
حق المستهلكين في الحصول على التعويض المناسب جراء تعرضهم لأي ضرر قد يقع عليهم نتيجة 
استهلاك تلك المنتجات. 

إضافة إلى ذلك أشرت النتائج أن أفراد العينة من المستهلكين يرون أن المنظمات عينة الدراسة لم 
تعط حقهم في العيش في بيئة صحية اهتماماً كافياء وقد يعزى ذلك إلى عدم تخصيص المنظمات لأقسام 
خض فة لها قر سم تى اماف اة :الاد من :الحهات دات اناهن 

كما أن ذلك قد يعزى إلى عدم إدراك تلك المنظمات للآثار البيئية التي يمكن أن تسببها نتيجة 
إهمالها وعدم تبنيها لإجراءات من شأنها الحد من ظاهرة التلوث البيئي. 


انيا : الاستنتاجات المتعلقة بالعلاقة بين متغيرات الدراسة : 
أسفرت النتائج الخاصة بتحليل علاقات الارتباط بين المتغيرات عن استنتاجات أساسية تمثلت فيما يلي : 

إن العلاقة بين الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة مع رضا المستهلك تدعم الفرضصية 
الرئيسة الأولى . ومن الممكن القول أن تلك الأبعاد كانت ممثلة لابعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة. 

وهذا يتفق مع ما جاء في العديد من الدراسات كدراسة (بدوي 2000) وكذا دراسة 
(Plazzi & Starcher ,2001)‏ ودر ulة‏ )1997, (Bradshaw‏ . 

كما أن الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة دعمت و أثبتت هذه الفرضية إذ أثتت 
النتائج وجود علاقات ارتباط ذات دلالة معنوية بين كل بعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمنظمة مع 
رضا المستهلك . 
فالنا: الاسننتاجات الخاصة بعلاقة الأثر: 

شرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام أسلوب تحليل المسار كزوراةمA‏ طاة٣‏ وجود علاقة 
أثر بين الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة ورضا المستهلكين عينة الدراسةء إذ كانت قيم 
الأثر الكلي لكافة الأبعاد إيجابية ومعنوية. 

وهذا الاستنتاج يدعم ويؤيد ما جاء في الفرضية الرئيسة الثانية ويدعونا إلى قبول الفرضية. 


الل الد ڪا 


التوصيات 


استناداً إلى الاستنتاجات وبناءَ عليهاء لابد من طرح التوصيات التي يرى الباحث أنها يمكن أن 
تكون مناسبة لترسيخ الابعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية في المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في 
الجمهورية اليمنيةء وبما يحقق حالة الرضا لدى المستهلك والمجتمع عموماء وتتمقل تلك التوصيات 
فيما يأتي : 


1 كرد ا افا لكام لئ مكر ا المقطمات عة ال ر اة م تحمل لت المتطمات لمو ا 
اللجقاعية المناطة بها بقل كام يد عونا إلى الخروج باتوضية اة 

يوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في الياشات والخطط التي تناها المتظمات الم نعة للمنتجات 
الغذائية» وضرورة تجاوزها لفلسفة التوجه نحو البيع والانتقال إلى تطبيق فلسفة المسؤولية 
الاجتماعيةء وذلك من خلال التركيز على متابعة وتحديد احتياجات المجتمع بشكل عام والمستهلك 
بشكل خاض والاستجابة للنذاءات الصادرة من الجمعيات والاتحادات :و الالتر ام بالفش ر يعات الذولية 
ذات الصلة. 

2 خظراً إلى أن المنظمات لا تلتزم ببرامج سنوية معدة مسبقة لتقويم سياساتها وأنشطتها تجاه المجتمع» 
يوصضي الباحث بضرورة وضع القواتين الملزمة لتك المنظمات لتجهيز تلك البرامج مسبقاء وان تمتد 
تلك البرامج لتشمل اكبر نطاق جغرافي ممكن في المجتمع حتى لا يظل دور تلك المنظمات قاصرا 
على الرقعة الجغرافية التي تعمل ضمنها وحتى تعم الفائدة المجتمع بشكل عام . إذ أن تلك المنظمات 
تحصل في مقابل تلك البرامج الاجتماعية التي تقوم بها على منافع من قبل الدولة تتمشل في 
اعا ك لكر وة و اهرك اه هة وكا اا كن قو :اهار 
وغيرها من المنافع. 

3-إن عدم التزام المنظمات عينة الدراسة بسياسة تسعيرية محددة لمنتجاتها بما يتناسب مع مستويات 
دخول أفراد المجتمع يعكس عدم وجود تشريعات ملزمة لتلك المنظمات وغيرهاء لذا فإن الباحث 
يوصي بضرورة إلزام المنظمات بسياسة تسعيرية محددة من قبل الدولة. مع ضرورة توعية 
المستهلك وإشعاره بأن هناك مؤسسات ودوائر يمكنه اللجوء إليها في حالة تعرضه لأي ابتزاز أو 
مغالاة في أسعار المنتجات من قبل البائعين. 

كما يجب أن تكون لتلك المؤسسات والدوائر مثل محاكم التموين و جمعية حماية المستهلك فروع 
منتشرة في كافة أنحاء الجمهوريةء بما من شأنه أن يسهل للمستهلك إمكانية اللجوء إليها. 
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4 -ضرورة قيام المنظمات بنشر دليل عملهاء ويمكن أن يكون هذا الدليل بمثابة دليل إرشادي للعاملين› 
يوضح من خلاله ثقافة الإدارة العليا للمنظمة وآليات تعاملها المتبعة مع كافة أصحاب المصالح. 

كما يمكن أن تمنح مكافآت للعاملين وأصحاب المصالح الآخرين اللذين يبدون ا بما هو محدد بذلك 
الدليل» وبما يعزز سمعة وصورة المنظمة في أذهان الآخرين. 

5 جما أن اليمن تمتلك مناخا يسمح لها بزراعة وإنتاج العديد من الفواكه والخضراوات والمحاصيل 
الزراعية الأخرىء» والتي تعد موادا أساسية لتصنيع العديد من المنتجات الغذائية. لذا فإن الباحث 
يوصي بضرورة سن التشريعات اللازمة لحظر استيراد مثل تلك المواد المتوفرة محليا » وإحلال 
المواد الطبيعية محل النكهات والألوان الصناعية التي قد تسبب العديد من الأمراض السرطانية 
للمستهلكين» والتي تفشت مؤخراً في اليمن بشكل كبير بسبب استهلاك تلك المنتجات . 

6 ضرورة إلزام المنظمات بإنشاء أقسام متخصصة بحماية البيئة ضمن الهيكل التنظيمي لأية منظمة»› 
بحيث تكون هذه الأقسام بمثابة حلقة الوصل بين المنظمات والجهات ذات الاختصاص بحماية البيئة 
فن خاد اة ار ات الصادنة من لانور اعدد الارين املوب وان كز طك الاقام من 
خلال كوادرها المؤهلة والمتخصصة بمتابعة كافة التطورات ذات الصلة بحماية البيئة والحفاظ على 
الموارد الطبيعية. 

7 تنشيط الأجهزة الرقابية الرسمية وغير الرسمية لمتابعة المنظمات المخالفة للوائح التسعير المحددة في 
ضوء مستويات دخول المستهلكين» وتشديد العقوبات على المنظمات المخالفة لتلك اللوائح . 

8 -ضرورة تنشيط عمل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من خلال تدعيم عملها الرقابي 
والمطالبة بتطبيق المادة (13) من قانون الهيئةء الذي ينص على فرض غرامة على كل من انتج أو 
استورد أي سلعة غير مكتوب عليها البيانات الإيضاحية وبحسب طبيعة السلعة مع إعادة السلعة 
المنتجة إلى المصنع على نفقة المنتج لتحديد البيانات الإيضاحية. 

9 -على المشرع أن يضمن للمستهلك حق الحصول على التعويض المناسب في حالة تعرضه لأي ضرر 
جراء استهلاكه منتوج معين» وذلك من خلال تضمين ذلك النص ضمن قانون الهيئة اليمنية 
للمواصفات والمقاييس . وان لا يكتفي بفرض العقوبات التي يتم توريدها عادة إلى خزينة الدولة. 

وفي هذا الصدد يرى الباحث ضرورة إعادة النظر في المادة (24) من قانون الهيئة اليمنية للمواصفات 
والمقاييس بشأن الغرامات التي تفرض على المخالفين لهذا القانون أو اللائحة التنفيذية والتي حددت 
بمبلغ (3000) ريال وبما لا يزيد عن (20000) ريال (أي ما يعادل من 110-17 دولار) . وهذا 
المبلغ إذا ما قورن بحجم الأضرار التي قد تصيب المستهلكين جراء الممارسات غير الشرعية من 
قبل المنتجين والمستوردين» فإنها تعد مبالغ زهيدة وتشجع على تكرار تلك الممارسات اللاأخلاقية. 
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أولا: المصادر العربية 


کټ الحدیشہ الشریھے : 
ا الأزدي» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني» سنن أبي داود» دار الفكر» بيروت. 


2- الجعفي» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» صحيح البخاري» دار ابن كثِر - 
اليمامة»ء ط3 بيروت» 1978. 

3- الطبراني »أبو القاسم سليمان بن أحمد ٬المعجم‏ الأوسط ءدار الحرمين القاهرة »1415 
هھ . 

4- النيسابوري »مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري »صحيح مسلم ءدار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


أ-الرسائل والاطاريم الجامعية: 

1. الأثوري» محفوظ على احمد صالح» "واقع وآفاق الصناعات الغذائية في الجمهورية اليمنية مع 
إشارة خاصة إلى شركات محدودة في القطاع الخاص للفترة (1985 -1995)» رسالة 
ماجستير (غير منشورة)ء كلية الإدارة والاقتصاد»ء جامعة بغدادء 1999 . 

2. بطي» أسامة مدحت ناصر» "تحليل نوعية المنتوج السياحي الفندقي وأثره على مستوى قناعة 
الضيف في فنادق الدرجة الممتازة -الأولى"' دراسة ميدانية في مدينة بغداد» رسالة 
ماجستير (غير منشورة)ء كلية الإدارة والاقتصاد» الجامعة المستتصرية» 1999 . 

3. البكري» تامر ياسر» "المسؤولية الاجتماعية بمنظور تسويقي' دراسة تحليلية لآإراء عينة من 
المديرين العاملين في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن»ء أطروحة دكتوراه(غير 
منشورة)ء كلية الإدارة والاقتصاد»ء جامعة بغدادء 1996 . 

4. التميمي» هاشم حسن حسين» "الرقابة الاجتماعية ودورها في تقويم أداء الوحدات الاقتصادية"' 
دراسة ميدانية في ديوان الرقابة الماليةء أطروحة دكتوراه(غير منشورة)ء كلية الإدارة 
والاقتصاد» الجامعة المستنصريةء 2002. 

5. جمعة كمال حسن» المحاسبة والتدقيق البيئي (دراسة تطبيقية في المنشأة العامة للصناعات 
الصوفية)ء أطروحة دكتوراه(غير منشورة) » مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد» جامعة 
بغداد» 1998. 
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الحجار» محمد فهمي عمرء "حمايية المستهلك". دراسة تحليلية للواقع الأردني» رسالة 


ماجستير (غير منشورة)ء كلية الإدارة والاقتصاد والعلوم الإداريةء الجامعة الأردنيةء 1986. 


. خالدء أمين محمد» استخدام اسلوب تحليل المسار لدراسة امراض القلب» رسالة ماجستير (غير 


مشو رة مقدمة الى كلة الاذارة وا اتاد الجامة الشتهرية 1993 

الدوري» ناجي عبد الستار محمود احمد» " اثر تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة على حماية 
المستهلك" دراسة استطلاعية في عينة من مستشفيات بغدادء رسالة ماجستير (غير منشورة)ء 
كلية الإدارة والاقتصادء الجامعة المستتصريةء 2000. 


. رزق» هلا عدنانء الإدارة البيئية في إطار المشروع الصناعي - دراسة وتشخيص الآثار البيئية 


وطرق قياسها -دراسة تطبيقية في شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناءء بحث علمي 
مقدم إلى كلية الإدارة والاقتصادء جامعة دمشق لنيل درجة الماجستير» 2000. 

الزعبي» حسن على عبد أثر نظام المعلومات الاستراتيجية في بناء وتطوير المزايا التنافسية 
وتحقيق عوامل التفوق التنافسي -دراسة تطبيقية في المصارف الأردنية المدرجة في سوق 
عمان المالي» أطروحة دكتوراه(غير منشورة)ء كلية الإدارة والاقتصادء جامعة بغداد» 1999. 

الطه» شهاب محمد محمود» "المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمنظمات الإنتاجية في توفير مبداً 
حماية المستخدم بالتطبيق على مجموعة من المنظمات العراقية"» رسالة ماجستير(غير 
منشورة)» كلية الإدارة والاقتصاد» جامعة الموصل» 2002. 

العطار» فؤاد حمودي عباده» "المسؤولية الاجتماعية في ترشيد الاستهلاك"' دراسة ميدانية ‏ 
رسالة ماجستير (غير منشورة)ء كلية الإدارة والاقتصاد» جامعة بغدادء 1988 . 

المنصور» احمد محمد على» بناء برنامج تدريبي للعمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الجامعات 
اليمنية على ضوء مهاراتهم الإداريةء أطروحة دكتوراه(غير منشورة) مقدمة إلى كلية التربية 
ابن رشد» جامعة بغدادء 1999 . 

النبر» ربى نقولاء "دور الإعلانات التجارية التلفازية في حماية المستهلك". دراسة ميدانية لمنطقة 
عمان الكبرى» رسالة ماجستير(غير منشورة)ء كلية الدراسات العلياء الجامعة 
الأردنية» 1995 . 
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ب -الدوربافت: 


الأمانة العامة للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس» جمعية حماية المستهلك إنشاؤهاء دورهاء 
ومشاكل المستهلك» المملكة الأردنية الهاشميةء عمان» 1984. 

التميمي» ياسين» "استعراض شامل لأوضاع البيئة اليمنية"» مجلة البيئةء مجلس حماية البيئةء العدد 
الحادي عشر» مارس/آذار» 2001. 

التويجري» محمد بن إيراهيم» المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص في المملكة العربيية 
السعودية» دراسة ميدانية استطلاعية» المجلة العربية للاإدارة» المجلد الثتامن عشر٬‏ العدد 
الثاني» 1998 . 

الحديثي» حسن محمود علي» "الآثار البيئية لتوطن الصناعات: تحليل نظري وتطبيقات لحالات 
دراسية محلية"» بيت الحكمة» بغدادء 2001. 

الخيرء حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المواطن السوري» مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةء المجلد السابع عشر» العدد الأول» 2001. 

الديوه جي» أبي سعيدء مقومات المسؤولية الاجتماعية في المنظور التسويقي» تنمية الرافدين» كلية 
الإدارة والاقتصادء جامعة الموصل» المجلد الثالث والعشرون» العدد 63 » 2001. 

الذهبي» جاسم محمد الأخلاق وأخلاقيات الوظيفة العامة وأهميتها للفرد والمنظمة والمجتمع» مجلة 
العلوم الاقتصادية والإداريةء المجلد السادس العدد الخاص 1999 . 

الربيعي» ليث سليمان» حقوق ورغبات المستهلكين في سياسات التسويق» مجلة العلوم الاقتصادية 
والإداريةء كلية الإدارة والاقتصادء جامعة بغدادء المجلد الثالثء العدد الثامنء» 1996. 

عبده» فؤاد راشد» "الإدارة البيئية .... أهميتها في الحفاظ على الموارد وأثرها على التنمية: نموذج 
اليمن"» مجلة بحوث اقتصادية عربيةء العدد الثالث عشر»ء 1998. 

عوض» عادل» "الآثار البيئية للسياسات التنموية (قطاع الصناعة) › مجلة البيئة» الهيئة العامة 
لحماية البيئةء العدد الثاني عشر» يناير -مارس/ كانون الثاني -آذار» صنعاءء 2002. 

القرضاوي» يوسف» ركائز المحافظة على البيئة في الشريعة الإسلاميةء مجلة البيئةء الهيئة العامة 
لحماية البيئةء العدد الثاني عشر» يناير -مارس/ كانون الثاني -آذار» صنعاء»ء 2002. 

اللحلح» احمد احمد عبد الله وسحبل» أمينة مصيليحي فرحات» أبعاد ومجالات حماية المستهلك "من 
منظور المستهلك". مجلة المحاسبة والإدارة والتامين» كلية التجارةء جامعة القاهرةء العدد الثاني 
والخفضون> الستة الثامنة و التلارن»1998. 
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۾ -الڪتب 
1. أبو فارة » يوسف“" التدقيق التسويقي" › الأدبية للطباعة والنشر» 2001. 
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بدوي» محمد عباس» "المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية الاجتماعية للمشروع' دار 
الجامعة الجديدة للنشر» الإسكندرية» 2000. 


. الجهاز المركزي للإحصاءء "كتاب الإحصاء السنوي لعام 000“ مطابع الجهماز المركزي 


للإحصاء > صنعاي ونيو إحزیران»› 2001 


. حسين»› عادل الشيخ»" البيئة مشکلات وحلول e‏ دار اليازوري العلمية لأنشر والتوزيع» 


عمان» 1997 . 


. خير الدين» حسن محمد وعنان»› عبيد وعيبد الله » أحمد» "التسويق"» مكتبة عين شس» 


القاهرة» 1991. 


. الديوه ي سعيد» "إدارة التسويق"٠‏ ط2 دار الكتب للنشر والتوزيع» الموصل»› 1999 , 
. عباس» محمد صلاح الدينء "نظم الإدارة البيئية والمواصفات القياسية العالمية أيزو 14000" دار 


الكتب العلمية للنشر والتوزيع» القاهرة» 1998 . 


. عبد الحميد ءطلعت أسعد“"التسويق الفعال " -الأساسيات والتطبيق - » مكتبة الشقري» 


القاهرة» 1998 . 
عبیدات»› محمد إبراهيم" مباد ئ التسويق" »> مدخل سلوکي» ط2 (غیر محدد الناشر)ء 1992 


. عفيفي»› صديق محمد "التسويق: مبادئ علمية وبحوث تطبيقية" › دار النهضة العربية» 


القاهرة» 1979. 


ك العلاق› بشیر عباس»› "مباد ئ التسويق'؛ جامعة التحدي»› عمان»› 1998, 
. القرشي» محمد بن محمد بن احمد» "معالم القربة في أحكام الحسبة"» الهيئة العامة للكتب› 


القاهرة 1976. 


. المحياء عبد الله مسعد" دراسة لقانون حماية البيئة اليمني في ظل غياب التشريعات المكملة' 
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. المساعدى زکي خلیل› "التسويق کک المفهوم الشامل". ط2 دائرة المكتبة الوطنية» عمان» 1998. 
. المشهداني» محمود حسن»ء هرمز» أمير حناء الاحصاءء بيت الحكمةء جامعة بغدادء 1989. 
. معلاء ناجي وتوفيق» رائف» أصول التسويق (مدخل استراتيجي) › دائرة المكتبة الوطنيةء 


عمان» 1998 . 
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د -التقاریر: 


الأمم المتحدة الإنتاجية وتطوير الصناعات في دول مختارة في منطقة ألا سكواء اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسياء نيويورك» 2000. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء تقرير التنمية البشرية لعام 2001ء مركز معلومات قراء الشرق 
الأوسط (ميريك)ء القاهرة» 2001. 
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بسم ادن ال رحن (لرجیم 


الجامعة المستنصرية 
كلية الإدارة والاقتصاد 
قسم إدارة الأعمال 
استمارة استبيان 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
يسعى الباحث من خلال الاستبيان المرفق طيا إلى جمع البيانات اللازمة لقياس متغيرات الدراسة 
الموسومة (الفلسفة التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة وأثرها في رضا المستهلك) 
والتي يقوم بإعدادها الباحث كجزء من مستلزمات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال . 
وباعتباركم أحد العاملين في هذه المنظمة › فانتم خير من يمكنه تحديد درجة ممارسة تلك 
المجالات في منظمتكم بالموضوعية والأمانة العلمية المعهودة فيكم . 
N‏ و 
التقدير المناسب لها من وجهة نظركم . والأمل كبير في أنكم ستجيبون باهتمام وبدقة على أسئلة 
الاستبيان لكي تكون النتائج مثمرة وتسهم في إبراز واقع العلاقة الحالية بين المنظمة والمجتمع . 
علما بان إجابتكم ستستخدم لأغراض البحث العلمي حصرا . 


شاکرین تعاونکم نفا : 
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الجامعة المستنصرية طالب دكتوراه / إدارة أعمال 
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ثانيا : الأسئلة التفصيلية 

الفقرات التالية تشير إلى درجة مساهمة منظمتكم في مجال المسؤولية الاجتماعية » يرجى 
تأشير الدرجة التي تمثل رأيكم بوضع إشارة ( ١‏ ) تحت الوزن الذي يمثل رأيكم : 
أ.مجال المساهمات الاجتماعية 


تساهم المنظمة في إنجاز المشاريع الأساسية 
للمجتمع من مدارس ومستشفيات وطرقات 
وبرامج إسكان وغيرها. 

تقدم المنظمة الهبات والتبرعات للمشاريع 
الخيرية لمراكز الطفولة ودور المسنين 
ومراكز رعاية المعاقين . 

تلتزم المنظمة بتوفير فرص عمل متكاففة 
لأفراد المجتمع إسهامًا منها في الحد من 
ظاهرة البطالة. 

تلتزم المنظمة بتوفير فرص عمل للمعاقين . 
تتبنى إدارة المنظمة برامج سنوية لتقويم 
تساهم المنظمة في توفير فرص عمل للنساء 
يماناً منها بدورها في زيادة مستويات الدخول 
للمواطنين وتحسين معيشتهم . 

تساهم المنظمة بشكل كبير في دعم الهيئات 
التي تقوم بالأنشطة الثفافية والحضارية 
والإرشادية متل (عيد الشجرة»أسبوع 


المرورءالأسبوع التقافي»عقد الندوات 
والمؤتمرات) . 
تشترك المنظمة مع الجهات ذات العلاقة في 


تساهم المنظمة في زيادة الناتج المحلي 
الإجمالي إيمانا منهابدورهافي دعم 
الاقتصاد الوطني . 
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ب .مجال حماية المستهلك: 


تهتم المنظمة بإعلام المستهلك وتعريفه بخصائص 
المنتجات التي تقدمها وتاريخ صلاحيتها ونفادها . 
توزع المنظمة منتجاتها بشكل يجعلها في متناول 
يد المستهلك في مختلف الأوقات . 

تتم تعبئة المنتجات وتغليفها بشكل يؤدي إلى تقليل 
احتمالات التعرض لأية إصابة عند الاستخدام . 


تستخدم المنظمة منتجات صحية في تعبئة وتغليف 
المنتجات . 

فف اة مرا تحر اة عن اغات 
المضللة للترويج عن منتجاتها . 

تلتزم المنظمة بالمقاييس والأوزان المقررة 


تستخدم المنظمة وسائل متخصصة في نقل 
وتخزين المنتجات بالشكل الذي لا يؤدي إلى وقوع 
أضرار صحية على المستهلكين . 

تلتزم المنظمة بإنتاج عدة أشكال وبعبوات مختلفة 
للمنتو ج وبما يتيح للمستهلك حرية الاختيار . 
تلتزم المنظمة بعدم المغالاة في أسعار المنتجات 
التي تقدمها وبما يتلاءم ومستويات الدخول . 
تمنح المنظمة الحق للمستهلك في إعادة واستبدال 
السلعة في حالة ظهور عيوب عند استخدامها . 
تدفع المنظمة تعويضات مناسبة للمستهلك في حالة 
تعرضه لأضرار جراء استخدامه لمنتجاتها . 
تقوم المنظمة بتعليم وتدريب المستهلكين على كيفية 
استخدام منتجاتها من خلال رجال البيع ووسائل 
الترويج لديها. 

تهتم إدارة المنظمة بشكاوى المستهلكين والععمل 
على حلها بصورة عاجلة . 
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ج.مجال أخلاقيات العمل: 


تتوافق رسالة المنظمة وأهدافها مع أهداف 
LSa‏ 

ك الط طا سارها لخا 
الفساد الإداري بكافة أنواعه . 

تتبنى المنظمة سياسات وإجراءات لمنع 
احتكار المنتجات . 

تمتلك المنظمة دليل عمل أخلاقي واضح 
ومعلن لجميع العاملين لديها . 

تمتلك المنظمة ضمن برامجها التدريبية 
آليات لكيفية تطبيق دليل العمل الأخلاقي . 
تلزم المنظمة مجهزيها بمراعاة المبادئ 
الأخلاقية التي تسير عليها . 

تمنح المنظمة مكافآت تشجيعية للعاملين 
الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات 
والممارسات السلبية التي تتم داخل المنظمة 
تقيم المنظمة علاقات طيبة مع المنظمات 
المنافسة لخدمة المستهلك والصالح العام . 
تعد من أخلاقيات المنظمة الاعتراض على 
ما تقوم به بعض المنظمات في التحاييل 
على الأسعار من خلال البيع بالتقسيط 
والتنزيلات الصورية . 


قائمة الفلاحق 


د.مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية : 


تلتزم المنظمة باللوائح الصادرة من مجلس 
حماية البيئة في الجمهورية اليمنية . 
تحرص المنظمة على الاقتصاد والاستخدام 
الأمثل للمنتجات الخام ومصادر الطاقة في 
عملياتها الإنتاجية . 

تقوم المنظمة بالأبحاث والدراسات الخاصة 
باكتشاف مصادر جديدة أو بديلة للمنتجات 
الخام والطاقة المستخدمة حاليا . 

تعد حماية البيئة من أهم مرتكزات قيم 
الإدارة وثقافة المنظمة بشكل عام . 

تتبع المنظمة أساليب حديثة في تصميم 
المنتجات بطريقة تكفل تقليل المخلفات . 
تستخدم المنظمة تقنيات حديثة لتخفيف حدة 
الضوضاء الناتجة عن عمليات التصنيع . 
تستخدم المنظمة تقنيات حديثة لتجنب 
مسببات تلوث الأرض والهواء والماء . 
تتبع المنظمة تقنيات حديثة للتخلص من 
الفايات ومخلفات التصنيع . 

تقيم المنظمة دورات تدريبية للعاملين وبشكل 
دوري لتوعيتهم بأهمية حماية وسلامة البيئة . 
يتولى قسم متخصص في المنظمة مهمة تطبيق 
معايير المواصفة العالمية ال(14000 190) 
اة اة و الضنادرة من اة الحالة 
للمواصفات والمقاييس . 

تساهم المنظمة مع الجهات ذات العلاقة في 
المخافظطة غل تخسن و تظافة الد 

لدى المنظمة خطة للطوارئ في حالة حدوث 


كوارث بيئية . 
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بسم ادن ال رحن (لرجیم 


الجامعة المستنصرية 
كلية الإدارة والاقتصاد 
قسم إدارة الأعمال 
استمارة استبيان 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
يسعى الباحث من خلال الاستبيان المرفق طياأً إلى جمع البيانات اللازمة لقياس متغيرات الدراسة 
الموسومة (الفلسفة التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة وأثرها في رضا المستهلك) 
والتي يقوم الباحث بإعدادها كجزء من مستلزمات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال 
وبالتطبيق على الشركات اليمنية المصنعة للمنتجات الغذائية . 
وكون السوق اليمنية تضم مجموعة من المنتجات الغذائيةء وقد حصلت العديد منها على 
تقديرات عالمية » إلا أن هذا لا يمنعنا من التعرف على مواقفكم وآرائكم المبنية على تجربتكم في 
استهلاك واستخدام تلك المنتجات › والتعامل مع تلك المنظمات . 
لذا يرجى التفضل بالاجابة على التساؤلات الواردة في الاستمارة المرفقة » علماً بان إجاباتكم 
تددم ا راض الت الع حرا ارين تار كسا 


الأستاذ المشرف الباحث 
د .ظافر عبد محمد شبر فؤّاد محمد حسين الحمدي 
الجامعة المستنصرية طالب دكتوراه / إدارة أعمال 
الجامعة المستنصرية 


قائمة الملاحق 
أولا : معلومات عامة : 
الجنس : 


ذکر | | 
العمر : 


0 -29 سنة 
LL 39- 0‏ 
40 سنة فاكثر |1 


التحصيل العلمي : 
شهادة عليا 
بکالوریوس 

ثانوية 

ابتدائية 


لا يحمل شهادة 


IU 
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ثانياً : الأسئلة التفصيلية 


المنتجات الغذائية المصنعة في اليمن تتسم 
بسلامتها من العيوب. 

لم يحصل أن تعرضت لمشاكل مرضية 
تة انتهلاكالمتتجات الذائة المضخهة 
في اليمن . 

المنتجات الغذائية اليمنية تتسم بنوعيتها 
وا 

تتم تعبئشة وتغليف المنتجات الغذائية 
المصنعة في الشركات اليمنية في الشركات 
اليمنية بشكل جيد ومقبول. 

تتوفر المنتجات الغذائية اليمنية في الأسواق 
تتوفر المنتجات الغذائية اليمنية في الأسواق 
بصورة دائمة . 

تقدم الشركات الصناعية منتجات غذائية 
متنوعة بما يتلاءم مع حاجات ورغبات 
المستهلك . 

تهتم الشركة المصنعة للمنتجات الغذائية 
بنشر معارض لبيع منتجاتها في العديد من 
المناطق الجغرافية في الجمهورية اليمنية . 
تستخدم الشركات اليمنية لصناعة الأغذية 
سياسة الباب المفتوح للشكاوي . 

تولي الشركة المصنعة للمنتجات الغذائية 
اا کو اى او ان 
الشركات ذات الإنتاج الرديء غالبا ما 
تتهرب من الرد على شكاوى المستهلكين . 
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تهتم الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية 
بوضع البيانات الأساسية مثل :(مواصفات 
المنتج وتاريخ الإنتاج والنفاد وكيفيية 
الإنتاج) بصورة واضحة وصريحة . 

نكل انطو مات المدرهة غلنى ,اجات 
الغذائية عاملا هاما في اختيار المنتجات . 
أسعار المنتجات الغذائية معلنة وبشكل 


واضح . 

يتم الالتزام بالأسعار المثبتة على المنتجات 
الغذاة: 

تلتزم الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية 
بدقة الأوزان والأحجام لمنتجاتها كما هو 
مدون على أغلفة منتجاتها . 


تتسم السياسة الإعلانية التي تتبعها 
الشركات ,المضتغة المتتجات الغذائة 
للترويج عن منتجاتها بالصدق والدقة . 

تقوم الجمعية اليمنية لحماية المستهاك 
بتثقيفي وتوعيتي حول كافة القضايا التي 
تهمني كمستهلك من خلال عقد الندوات 
والمحاضرات وتوزيع النشرات . 
وغیرها . 

تهتم الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية 
باستخدام الأساليب الحديثة للترويج عن 
منتجاتها . 

تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية 
المعنية بتثقيفي وتوعيتي من خلال عقد 
الندوات والمحاضرات وتزويدي بالنشرات 


اة 


قائمة الملاحق 


تضمن الشركات المصنعة للمنتجات 

الغذائية للمستهلك الحق في إعادة السلعة في 

حالة عدم سلامتها. 

توجد أجهزة ومؤسسات رسمية يلجا إليها 

المستهلك لضمان حقوقه عند تعرضه 

للضرر من قبل البائعين . 

لا أتهاون في رفع دعوى قضائية والمطالبة 

بتعويض في حالة تعرضي للضرر أو 

الغش عند شراء أو استهلاك المنتجات . 

احصل على التعويض المناسب في حالة 

اللجوء للقضاء عند تعرضي للضرر جراء 

استخدام أي منتوج . 

تهتم الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية 

في اليمن بالمحافظة على نظافة البيئة » من 

خلال : 

أ وضع العلامات اللازمة على المنتجات 
وبالشكل الذي يرشد المستهلك إلى 
ضرورة وضع العبوات والقناني الفارغة 


د -استخدام الأساليب الحديثة لتعبئة وتغليف 
المنتجات بطريقة تقلل الضرر البيئي. 
تقوم الجهات المعنية بحماية البيئة بتثقيفي 
وتوعيتي حول كافة الأخطار البيئية 

المحيطة . 
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تتوفر السلع الأساسية بكميات مناسبة 


وكافية . 


تتوفر السلع الأساسية بنوعيات جيدة . 
تتوفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة . 


سق وان قفنت بمقاطعة انش كات لني ١٠‏ 
لجمعية حماية المستهلك دور كبير في 
RE E‏ 
ك 


A bstract 


This study aimed to search the commitment limit of the 
manufacturing organizations of food products in Yemen, to the 
philosophy of social responsibility, and what reflects on the 
consumer’s satisfaction. 

It also aimed to determine the degree of consumer satisfaction 
and its range of evaluating the activities done by that organization 
towards his/her rights as a consumer. 


In order to achieve the goals of this study (140) questionnaire- 
lists were distributed among samples of organization managers, also 
(600) questionnaire-lists were distributed among samples of 
consumers. 

And in order to examine the study hypothesis a group of 
statistical methods were used, so the of “Mann-Whitney” was used to 
acknowledge the nature of relationship among the study variables. 

While “Path Analysis” method was used to determine the simple 
correlation variable and classifying its traces and influences to direct 
and indirect ones. 


The most important result for the study were represented in that: 

The degree of organizations commit to the study 
sample towards the social responsibility dimensions variables 
was (the commitment) higher than the hypothesized media. 

The consumers satisfaction of what these 
organizations are doing was poor. 

The Organizations don’t commit with the fixed prices 
on the food products. 

The organizations researched don’t give (the right to 
be heard, the right to be informed, the right to redress, the 
right to live in a healthy environment) enough concern. 


The study affords some of the recommendations as: 


- The necessity of reconsider the policies and the plans the 
manufacturing Organizations adopt to food products, and the 
necessity of overcoming the philosophy of selling orientation and 
going forward to practing the philosophy of social responsibility by 
centering on continuing and determining the society needs in general 
and the consumer specifically and responding to the calls coming 
from the corporations and unions, also committing to the 
internationals laws that are concerned. 

- The necessity of obliging the organizations of the fixed 
pricing policy which is determined by the state, and the necessity of 
enlightening the consumer and making him feel that there are 
organizations and firms that he can resort to when he became 
exposed to any extortion or exaggeration 1n the prices of food 
products from the buyers. 

Those organizations and firms such as provision courts and the 
corporation of consumer protection should have widespread branches 
in the whole country that facilitating resorting to by the consumer. 

- The necessity of enacting the proper laws prevent exporting 
the basic materials that are available locally that are in need to 
manufacturing the food products, and replacing the natural materials 
by the manufactured flavors and colours that may cause many cancer 
diseases to the consumers and which spread recently in Yemen at 
large because of consumering those products. 

- ‘The necessity of obliging the organizations of establishing 
departments specialized in protecting the environment within the 
organization structure that these departments would be a connecting 
link between the organizations and the authorities specialized the 
regulations issued from the counsel and preparing the required 
reports. 


